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 إهداء
 "من قال انا لها "نالها

لم تكن الرحلة قصيرة ولا ينبغي لها ان تكون لم يكن الحلم قريبا ولا الطريق كان 

 محفوفا بالتسهيلات لكني فعلتها ونلتها

الحمد الله حبا وشكرا وامتنانا، الذي بفضله ها انا اليوم انظر الى حلما طال 

 انتظاره وقد أصبح واقعا أفتخر به

 " ميأر، وقوتي بعد الله، داعمتي الأولى والأبدية "الى ملاكي الطاه

 :الى من قيل فيهم

 "سنشد عضدك بأخيك"

 "ونبيلة ب، زينووفاءالى من مديده دون كلل ولا ملل وقت ضعفي "اختي هديل 

 ادامكم الله لي

الى من آمنت بقدراتي، أمان أيامي، الى جسر المحبة والعطاء مصدر قوتي 

 "بن ناصرنجاة  الأستاذةزميلتي "

 الى نفسي المثابرة الطموحة

الى كل من ساندني عند ضعفي الى صديقات المواقف لا السنين شريكات الدرب 

الطويل من كانوا في سنوات العجاف سحابا ممطرا "خديجة، ياسمين، 

 " أميرةنزهة،

 الى كل من كان له الفضل في تعليمي منذ البداية الى النهاية.

 

 

 عبلة ةطرا يدي



 

 

 

 الإهداء
: هما قرانا يتلىمن نزل في لىإ : 

احسانا " سورة الإسراء  وبالوالدينإلا إياه  اتعبدوقال الله تعالى " وقضى ربك ألا 

  32الأية

تحت  إلى معنى الحب والحنان إلى بسمة الحياة وسر الوجود التي جعل الله الجنة

الحياة إلى  قدميها إلى ينبوع الصبر والتفاؤل والتي احترقت لتنير دربي إلى نور

 جنتي غاليتي أمي الحبيبة أطال الله في عمرك

إلى من كلله الله بالهيبة والوقار وصاحب السيرة العطرة إلى من علمني العطاء 

لي سلم إلى من بذل جهد السنين لأعت افتخارمن أحمل اسمه بكل  انتظاردون 

 النجاح إلى أبي الغالي أطال الله في عمرك

زوجي العزيز ورفيق دربي  وكبريائيإلى سندي الثاني في الحياة ووسام عزتي 

 ولداي سندس وعبد الودود

 إلى إخوتي واخواتي كل باسمه

 متمنية لها النجاح والتألق في مساراتها افتخارإلى صديقتي عبلة وبكل 

 

 

 

 عروس خديجة



 

 

 وعرفانشكر 
 

النهار هو ربنا الخالق  وأطرافأناء اليل  ويحمدأول من يشكر 

علينا  وأغدقالذي أغرقنا بنعمه التي لا تحصى  والآخرالأول 

 والثناءبرزقه الذي لا يفنى وانار لنا دروبنا، فله جزيل الحمد 

الصبر على المشاق  وألهناكله أن وفقنا  والشكرالعظيم وله الحمد 

 .التي واجهتنا لإنجاز هذا العمل

والشكر موصول إلى كل أستاذ أفادنا بعلمه من أول مرحلة  

 .دراسية حتى هذه اللحظة

نا الذي أعان "مدار توفيق"كما نرفع كلمة الشكر للأستاذ المشرف 

التماني وزاده  وأطيبعلى انجاز هذه المذكرة نقدم له أحر التهاني 

الله بسطة في العلم.
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 المقدمة
إن جريمة المضاربة غير المشروعة تعتبر من الجرائم الاقتصادية التي تتعلق بالأموال كما أنها شكل 

لبا على الاجتماعي، مما تؤثر س والاستقرارمن أشكال الفساد الاقتصادي التي تمس الاقتصاد الوطني 
  .استقرار السوق وانتظامه على ثقة المتعاملين فضلا عن مساسها بمصلحة المستهلك

سلبا على  عكستانوالتي كورونا وباء   انتشارونة الأخير نتيجة ونظرا للأزمات التي شهدها العالم في الآ
بت هذه الأزمة ببعضهما البعض بحيث تسب يتأثران الاقتصاد العالمي عموما والوطني خصوصا لأن كليهما

انيا فرص العمل وتزايد البطالة، وكذا الأزمة السياسية بين أوكر  انخفاضمما نتج عنها  اقتصاديفي ركود 
لوضع ا مصدر تزويد السوق الوطنية بالمنتوجات الاستهلاكية بمادة القمح، حيث تفاقم باعتبارهاوروسيا 

في هذه الفترات مما جعل التجار يقومون بأساليب غير مشروعة وممارسات تجارية ضارة تلبية لحاجاتهم 
من  القانونية، فضمان حقوق وسلامة وصحة المستهلك وآمنه تعتبر الثلراتستللال النفوذ أو المادية با

الحقوق المكفولة دستوريا التي تضمن التوازن بين حرية الممارسات التجارية وفقا لقانون وتلبية حاجيات 
 .احتكارهالسلع أو  انقطاعالمستهلك دون إحداث ندرة أو 
الجريمة وهذا ما  هذه انتشارللقوانين إلا أنها لم تكن كافية للحد من  فالمشرع الجزائري رغم سنه

محددا  12/21المضاربة غير المشروعة وفقا للقانون  قانون خاص بمكافحة جريمة استحداثدفعه 
مفهومها وصورها وأركانها وآليات مكافحتها، حيث أنه وضع قوانين ردعية بلية حماية السوق الوطنية 
من الجرائم، كما نجد أن هذا القانون ركز على دور الدولة للوقاية من هذه الجريمة وذلك بتوفير السلع 

رورية مع تحديد أسعارها تتناسب مع الدخل الضعيف للمستهلك، وذلك بإشراك الض الاستهلاكيةوالمواد 
الجماعات المحلية والمجتمع المدني وجمعيات حماية المستهلك، وكذا الإعلام الذي لعب دورا هاما في الوعي 

 ش والتوقيف للنظرتتمثل في إجراء التفتي استثنائية اختصاصاتالقضائية  الثقافي، كما أعطى لضبطية
وكل هذا بهدف حماية المستهلك، وهذا ما يوضح جهود الدولة في تنظيم السوق لمجابهة أشكال المنافسة 

 .فيه بين التجار ومحاربة ظاهرة جريمة المضاربة غير المشروعة ةاللاأخلاقيغير النزيهة والممارسات 
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 :الموضوعـ أهمية 1
العالم  خاصة في جائحة كورونا التي مستـ يعتبر من أهم المواضيع الساعة على الصعيد الوطني 

 بأسره
الموضوع يعالج ويكافح جريمة المضاربة غير المشروعة من خلال وضع قوانين ردعية ن هذا  أ ـ

 تمنع الجناة من ارتكاب هذه الجرائم.
خطورة الاحتكار بصفة عامة والأضرار التي تلحقها بالأشخاص والمجتمعات إلى حد تهديد  ـ

 ية.القدرة الشرائ
 وعة.متعلق بمكافحة المضاربة غير المشر  12/21صدور قانون  ـ

 الموضوع: اختيارـ أسباب 0
دفة وإنما لم تكن عفويا ولا ص لموضوع "جريمة المضاربة غير المشروعة وآليات مكافحتها" اختيارناإن 

 ذلك راجع إلى أسباب ذاتية وأخرى موضوعية.
 : ـ أسباب ذاتيةأ

 جديد يحمل في طياته العديد من اللموض وجب بيانه بالتفسير والتحليل، وكونهحيث أن هذا الموضوع 
 .في التمسك به وتناوله كموضوع لنيل شهادة التخرج جديدا زاد من إصرارنا

 :أسباب موضوعية ب ـ
 في معرفة الجزاءات والآليات التي تبانها المشرع لمواجهة جريمة المضاربة غير المشروعة  الميولـ 
، كون هذه الظاهرة على الاقتصاد الوطني وتأثيراتهامعرفة مدى تأثير المضاربة غير المشروعة على المجتمع ـ 

ذات خطورة لابد من أخدها بعين الاعتبار ودراستها من كافة الجوانب والبحث عن الحلول الممكنة 
 .للحد منها

 ـ أهداف الدراسة2
 .ضاربة غير المشروعة وإجراءات متابعتهاتهدف هذه الدراسة إلى بيان خطورة جريمة المـ 
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 شى  السلع فيبالمضاربة غير المشروعة  قـ التعرف على الممارسات غير القانونية وكل ما يتعل
 والمواد الاستهلاكية وتبيان صورها.

المقررة  الجزءاتوالتعرف على 12/21البحث عن الآليات القانونية الموجودة في ظل القانون ـ 
 لهذه الجريمة وإجراءات مكافحتها.

 .أحكام قانون المضاربة غير المشروعة وتحليلها بالدراسةـ بيان 
 ودور الجهات القضائية في التصدي لجريمة المضاربة غير المشروعة وتطبيق القوانين الردعية.ـ 

ة في هذا لة في قلة المراجع المتخصصتمثومن خلال دراستنا لهذا الموضوع واجهنا بعض الصعوبات الم
 الموضوع. 

 وعليه تكون إشكالية هذه الدراسة كما يلي:
عة الآليات نجا مدىة و مكافحة جريمة المضاربة غير المشروع الي أي مدى وفق المشرع الجزائري فيـ  

  ؟12/21في قانون  القانونية الموجودة
  :تتمثل فيوتتفرع عن هذه الإشكالية عدة أسئلة فرعية 
 ـ ما المقصود بجريمة المضاربة غير المشروعة؟

  ؟ماهي الإجراءات التي اتبعها المشرع الجزائري للحد من جريمة غير المشروعةـ 
  ؟كانت ردعية أم لاالمقررة في جريمة المضاربة غير المشروعة  هل العقوبات ـ 
 ـ المنهج المتبع 2  

ونية سواء شرح وتحليل النصوص القان التحليلي وذلك من خلالالمنهج المتبع في دراستنا هو المنهج 
ج الوصفي حيث بالمنه االعامة أو الخاصة وهذا بلية الوصول إلى أفضل الحلول لهذه الجريمة، تم استعنن

ذلك من أدرجنا المنهج المقارن و  والإجرائي، كماعطاء الوصف الكافي لن  التجريمي والعقاي قمنا بإ
 .ضوع من الناحية الشرعية ومن الناحية القانونية بالأخ  القانون الجزائريخلال دراسة المو 
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 ـ تقسيم الدراسة: 5 
الفصل  تقسيم الموضوع إلى فصلين إثنين أين تناولنا في تأيناراهذه الإشكالية المطروحة  للإجابة على
 لجريمة المضاربة غير المشروعة والذي بدوره ينقسم إلى مبحثين إثنين يكون الأول وضوعيالأول الإطار الم

ركان جريمة المضاربة غير أالثاني بينما تناولنا في المبحث  المشروعة،فيه بعنوان مفهوم جريمة المضاربة غير 
ضاربة غير المشروعة لم، تم يأتي الفصل الثاني بعنوان الآليات القانونية لمكافحة جريمة اوصورها المشروعة

 توالذي بدوره ينقسم إلى مبحثين بعنوان الأول فيه بالآليات الوقائية أما المبحث الثاني منه فيتناول الآليا
 .الردعية

 
 
 



  

 

 

الأول الفصل   

لجريمة الموضوعي الإطار 

غير المشروعة للمضاربة  
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عت بل عرفت منذ القدم وقد س الحديثة،ليست من الجرائم  إن جريمة المضاربة غير المشروعة
ة تحدد قواعد ن نصوص خاصسبينها المشرع الجزائري الذي من  معظم التشريعات العقابية لمكافحتها،

إلا أنها لم تكن كافية  ،1المستهلك وقانون العقوباتالمنافسة والممارسات التجارية ضمن قانون حماية 
  .دع مرتكبيهار و  انتشارهاللحد من 

با في ظهور العديد من الممارسات التجارية غير المشروعة بس( 21وكان لفيروس كورونا )كوفيد
فع ي وهو ما دمن أعلى من ثمنها الحقيقبثها ثم إعادة بيعها سالسلع وتكدي نيز والتي تم من خلالها تخ

 .2رية المنافسةبالمشرع إلى إصدار قانون خاص جعلها تخضع للتقلبات الطبيعية ولح
 لى: إتعرض نلذلك س وتبعا

  الأول( )المبحثمفهوم جريمة المضاربة غير المشروعة 
 اني(المبحث الث)من خلال وصورها ا نهوالتطرق إلى أركا

 المضاربة غير المشروعة جريمةمفهوم  الأول:المبحث 
مع مبدأ  كونه يتنافى التدخل الجنائي في مجال الأعمال وضبط السوق أمر غير مستساغإن 
 رعبالمشأدى عزعت الاستقرار العام ز لا أن ظروف الحال ألزمت ذلك خوفا من إ ،3نزيهةة والر الح ةالمنافس

ب الأول( تطرق له من خلال )المطلنة المضاربة غير المشروعة وهو ما سيمالجزائري إلى ضبط مفهوم لجر 
 (من خلال )المطلب الثانالفرق بين المضاربة المشروعة وغير المشروعة و 

 ة المضاربة غير المشروعةجريمالمطلب الأول: تعريف 
ة المشروعة بالمضار يمة و الجر  إن تحديد تعريف المضاربة غير المشروعة يتطلب منا التطرق إلى تعريف

 .ة غير المشروعةببينها وبين المضار والتمييز 
 

                                                           

 ،18ر، عدد ج، المتضمن قانون العقوبات ) ،2166جوان  8المؤرخ في  ،216ـ66الأمر رقم  من قانون العقوبات. 271. 271. 271م  1 
 .(1126ـيونيو 21، مؤرخ في 11ـ26، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2166جوان  21المؤرخة في 

 .11متعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية، عدد  - 1112ديسمبر  18المؤرخ في  12/21القانون 2 
حماية جنائية مكرسة للحقوق الاقتصادية  12-21قراءة في شقها الموضوعي لجريمة المضاربة غير المشروعة على ضوء قانون " :لقبيحفيظة ا3 

 .171، ص 1111 ،1 ، ع27 م ،جامعة مولود معمري تيزي وزو المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، "،للمستهلك
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 تحديد المفاهيم  الأول:الفرع 
 الجريمة أولا: 

رجع إليه يجريمة فالجيم والراء والميم أصل واحد  ،الجريمة كلمة مشتقة من فعل جرم يجرم جرمالغة: ـ 1
 منها:وتطلق الجريمة في الللة بعدة معاني  1الفروع
 ،أي كسب قولهم: "جرمالكسب وما يرد إليه  وكذلك 2"" جرمه يجرمه جرما ومنه قطعهأي:القطع 
   4كما تعني التعدي والذنب  ،وقومه شرا ،مصدر الجارم الذي يجرم نفسه :والجرم ،3"اقتطاعوالكسب 

ح غير مشروعه عندما تصب لأن المضاربة التعدي،والتعريف الللوي الأقرب لموضوع درستنا هو مصطلح 
 فتعتبر بمثابة التعدي على أموال اللير

رعية زجر الله ش " بأنها محظورات :الإمام الماوردي في السياسة الشرعية ما ذكرهتعريف للجريمة  وأشهر
  .5عنها بجد أو تعزيز"

  نياـ قانو 0
يحظره القانون ويقرر عقوبة لمرتكبه وإذا كان صحيحا أن معظم الجرائم تتكون من  امتناعهي فعل أو 

 في متناعالإأيضا أن القانون الجنائي يعاقب كذلك على بعض صور  فعل إيجاي فإنه من المسلم به
يانه رغم الممتنع إتيان فعل معين في ظروف معينة فيمتنع عن إتالحالات التي يوجب فيها القانون على 

 .6قدرته على ذلك
 
 
 

                                                           

 .111ص ، 2171، 2، دار الفكر، بيروت، لبنان، ج"معجم مقاييس الللة" ابن زكريا:1 
 .611ص ، 2ج ، مصر، القاهرة، دار المعارف، 2، ط "لسان العرب"ابن المنظور:  2 
 .116ابن زكريا: المرجع السابق، ص  3 
 .12ص ، 1قاهرة، ج مصر،، المعارف، دار "لسان العرب"ابن المنظور:  4 
 .11، ص1121الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة،  12، دار 2، ط "الجريمة والانحرافعلم الاجتماع "محمد محمود الجوهري:  5 
  .1، ص1121قانون العقوبات القسم العام"، دار الجامعة الجديدة للطبع والنشر، الإسكندرية، "محمد زكي أبو عامر:  6 
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 المضاربة المشروعة :ثانيا
ي تلعبه للدور الكبير الذ اة نظر بار ضمفهوم شامل للم على وضإالإسلامي  قتصادالاد فقهاء مع

  .1في المعاملات التجارية
  :يلي ماكلى تعريفها  إذا سوف نتطرف لهو 

  واصطلاحا:مصطلح المضاربة لغة  -1
وَآخَرُونَ  ..". تعالى:ضرب في الأرض لقوله  اوتحديدمن فعل ضرب كلمة المضاربة مأخوذة   لغة:أ ـ  

تـَلُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۙ وَآخَرُونَ يُـقَاتلُِونَ في سَبِيلِ اللَّهِ  بمعني سيرون في الأرض  2"…يَضْربِوُنَ في الْأَرْضِ يَـبـْ
عليه  جرحفيقال ضرب على يد فلان أي  والمنععلى الحجر ضرب بلية التجارة كما يطلق كذلك ال
وهي  ،من الضرب في الأرض مأخوذةوكذلك  ،3من أمر أخذ منه منعه وكذلك ضرب على يد فلان أي
 .4السفر للتجارة من أجل الرزق

ح بينكما بويكون الر  5ويطلق كذلك على الصيلة  ،كما يطلق على الضرب على الإسراع إلى السير
ة من القرض في الأرض وقطوها من السير فيها وكأن صاحب المال رضالمقا على ما تشترطان، واصل

المساواة الموارنة" "كذلك من ،  6قطعة من الربح املعامل واقتطع له العقطعة سلمها الى ال لهما هاقتطع من
ن كل واحد منهما الأخير يشعره وهذا لما كان العمل من العامل والمال ز ذا و إ فيقال تقارض الشاعرات
 .وتساويا من رب المال فكأنها توازن

 
 

                                                           

مذكرة لنيل شهادة الماستر تخص  قانون الاعمال،  "،21 /12مكافحة جريمة المضاربة غير المشروعة في ظل القانون "فضلاوي أسماء: 1 
 .1، ص 1111/1111، قالمة، 2111ماي  8جامعة 

 .11:سورة المزمل2 
 .111ص  ،21ج مصر ، القاهرة، ، معارفدار ، 1ط ، "لسان العرب"ابن منظور: 3 
  .1166، ص 1، ج 2221القاهرة،  ،مصر ، دار المعرف2، ط "لسان العرب"بن المنظور:  ا4
  . 2281،ص  1ج م، ، 2161مصر ، القاهرة، ط،  ، د"قطر المحيط"المعلم البطرس البستاني: 5 
، المجلة "المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة 21-12المواجهة الجنائية لجريمة المضاربة غير المشروعة على ضوء قانون "أحمد حسين: 6 

 .1، ص 1111، 2 ع، 7م الشادلي بن جديد، الطارف، الجزائر،الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
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 اصطلاحا: .ب
 استعمل الوقت الذي المذاهب في في مختلف صطلاحوالإمن التعريفات والمعاني في الفقه  ة الكثيربار ضللم

ور حول دجميعها ت لا أنإ القراض()استعملوا لفظ المالكية والشافعية  دنج (ةبار ضفيه الحنفية لفظ )الم
ال ركة بم"عقد على ش :ور واحد وهو المعنى الذي قدمه محمود الطنطاوي بالقول كما تعرف على أنهامح

عريفات ت التبهذوتبعا لذلك فتسمية المضاربة على النحو الذي ، "رالأخ من أحد الجانبين وعمل من
 اء وهو طبيعة عقد المضاربة وهو من قبيل الألفاظ العامة التير الللوية لفظ يشتمل على البيع والش

 .1توصف بها كافة العقود
ل ذبماله وي هفياتفاق أو عقد بين طرفين أو عدة أشخاص يبدل  ما تعرف أيضا على أنها: "ك
تفاق وفي حالة الخسارة يتحصل صاحب الاحسب ح في ذلك بويكون الر  .2خر جهده وعملهالطرف الآ

تقصير  كان ذلك يعود الى  إذالا يطالب العامل بالمشاركة في الخسارة المالية إلا و  اليةالمال الخسارة الم
 .3هال منهمإو 

: انهبأافية ص طرف خيرةقتصاد فقد عرفت المضاربة المشروعة في الاقتصاد من لافي قانون اأما 
لكثير من الفقهاء ا ىوقد ناد ،"حبفي وقت لاحق بهدف تحقيق الر  بيعهعادة علق بالشراء لإتعملية ت"

والكسب ح بلر ي السعي وراء اهالتجاري، فالمضاربة  عملللتعريف بال ضاربةالكلاسيكيون بنظرية الم
ا  بجانمن تضح فنظرية المضاربة تبفي عمل معين يقصد الحصول على الر  أسمالر يف ظهي تو  الي أوالم

 .4من الصحةكبير 

                                                           

 .221، ص 1111 ،1ع كليه الحقوق، جامعة أحمد درارية، أدرار،  ، مجلة الحقيقة،"عقد المضاربة في الشريعة الاسلامية" :كيحلي كمال 1 
، المتعلق بمكافحة المضاربة غير 21-12القانون  ، دراسة على ضوء"جرائم المضاربة غير المشروعة في تشريع الجزائري" :ثابت دنيا زاد2 

 .618، ص 1111، 1ع ، 21م  ،المشروعة، مجلة الحقوق والعلوم الانسانية، جامعة العري التبسي
امعي، غرداية، ، ملتقي دولي حول الاقتصاد الاسلامي المركز الج"مشروعية المضاربة في الاقتصاد الإسلامي"عبد الحليم بوقرين:  ،مسعود خيثر3 

 .111، ص 1122الجزائر، 
 .21، ص 1128 الجزائر، ،البويرة ،1س ، "محاضرات القانون التجاري"خيرة صافية: 4 
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المال  ستثمارلابين شخصين  تفاقان المضاربة " كما جاء في كتاب محمد عبد المنعم أبو زيد إ
حداهما بموجبه هذا المال ويقوم الأخر بالعمل به مستللا خبرته ومهارته في تنمية وتحقيق الربح إيقدم 

  .1"عليه ما يتفقانالذي يشتركان فيه حسب 
 الإسلامي:ة في الفقه بضار الم -0

 :2يلي كما  بنتطرق إلى مفهومها في المذاه
 الحنفيةمذهب أ ـ 

قهاء الحنفية وف، أحد الجانبين وعمل من الجانب الأخرالمضاربة هي عقد على شركة في الربح بمال من 
 .3من جانبي المال فيها رب المال والعمل من المضارب المضاربةعلى أن  اتفقوا

 مذهب المالكية ـ ب
قد مضروب ن تجر فييسمي علماء المالكية المضاربة ب " القراض أو المضاربة هي توكيل على       

 4مسلم بجزء من الجانب الآخر"
زء معلوم ه على جب رجال على أن يتالقراض هو أن يعطي الرجل الم :الحفيد الرشدقال ابن و  

ن علم إ بحهن ر م يجزئير في نقد مضروب مسلم القراض توكيل على تح ،الماليأخذه العامل من ربح 
 .5وشا لا يدين عليهشلمردها ولو م

 :عند الشافعية ج.
ه والربح مشترك في وعلى أن يدفع إليه مالا ليتجر، المالك لأخرهي عقد مشتمل على توكيل المضاربة 

  6بينها ولو كان ملشوشا
                                                           

 .21، ص 1111، المعهد العالمي للفكر، 2 ط، "تطوير نظام المضاربة في المصارف الإسلامية"محمد عبد المنعم أبو زيد: 1 
ة الدراسات العليا دكتوراه، كلي، مذكرة مقدمة لرسالة ، دراسة مقارنة"المضاربة في الفقه والقانون"عبد الحليم فتح الرحمان الشريف كندورة: 2 

 .21، ص 1111السودان، ، قسم القانون، جامعة شدي
 .111، ص 1لبنان، ج  بيروت،ط، دار الكتب الإسلامية،  ، د"الضماناتمجمع "أبو محمد غانم بن محمد البلدادي: 3 
 .218، ص 1111، دار الحديث القاهرة، مصر، 2، ط"مختصر العلامة"خليل ابن إسحاق الجندي:  4 
 .11، ص1111، القاهرة، مصر، 1دار الحديث، ج  ،د ط ،"بداية المجتهد ونهاية المقتصد"ابن رشد الحفيد:  5 
م، 2181، 27ج  ، د ط، دار الفكر، بيروت، لبنان،"نهاية المحتاج"شمس الدين محمد ابن أبو عباس احمد بن حمزة شهاب الدين الرملي:  6 
 .11 ص
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 ةبلعند الحناب 
 سب مابح ح بينهمابماله إلى أخر يتجر له فيه على أن ما حصل من الر  رجلة هي أن يدفع بار ضالم

 .1يشترطانه
  .2هر فيه بجزء معلوم من ربحتجدفع مال إلى من يب ةبضار المكذلك تعرف 

 : المضاربة غير المشروعةلثاثا
  والقانوني اصطلاحيلتحديد مفهوم المضاربة غير المشروعة يجب التطرق إلى التعريف 

  اصطلاحاـ  1
ويقصد بيها الملاحظة والبحث والدراسة  Specultionترجمة لكلمة إنجليزية  المال هيالمضاربة في سوق 

فأصبحت تعني عملية مالية أو تجارية تهدف إلى الاستفادة  28تطور استخدام هذه الكلمة في القرن  وتم
لإنسان والمقصود بلفظ المضاربة هو التنبؤ أي أن امن التذبذب الطبيعي لسوق قصد تحقيق الأرباح 

حى  يتفادى  الثانية بالمواتية وينتهز الأولى ويحقق من وراءها الربح ويتجن يتنبأ بالفرض المواتية وغير
  .3الخسارة
في  ةطبيعي يرغ حداث تقلباتإلى إتهدف  تدليسيهالمشروعة بأنها: "عمليات  يرالمضاربة غ وتعرف     

  .4"ذاتية دة قصد تحقيق أرباحجالسوق بلية الاستفادة من الأوضاع المست

                                                           

 .211، ص 11ج  ، مكتبة القاهرة، مصر،"الملنيالمقدسي: "ابن قدامى  1 
 .21عبد الحليم فتح الرحمان الشريف كندورة: المرجع السابق، ص 2 
مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة باجي مختار،  "،12/21آليات مكافحة المضاربة غير المشروعة في ظل قانون"عبد الرزاق تومي: 3 

 .217، ص 1112، 17 ع، 7 معنابة، الجزائر، 
ص  علاقات الأعوان تخ ،في القانون الخاص مذكرة ماجستير "،الجرائم المتعلقة بالمنافسة في قانون الجزائري والقانون المقارن"شفار نبية:  4

 .217ص  ،1121/ 1121 ،وهرانجامعة  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية  ،الاقتصاديين بالمستهلكين
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ية، أو شرط ساسوعناصرها الأركانها أختل فيها أحد أكما تعرف المضاربة أيضا:" تلك المضاربة التي 
ورداءة  عزين السلخلت حتكاراا نهوكذلك تعرف من ناحية الشريعة الإسلامية بأ ، 1من شروط صحتها"
 .2السلع فهو اللش

كما تعرف أيضا: " المخاطرات بالبيع والشراء بناء على التنبؤ بتقلبات الأسعار، بلية الحصول على 
 .3سعار، بدلا عن قبضتها"لى دفع فروق الأإسعار، وقد يؤدي هذا التنبؤ إذا أخطأ فارق الأ

 ـ قانونيا 0
 للأخطارظراً ن ،عةغير المشرو عن المضاربة  الجزائري في العديد من النصوص القانونية رعن  المش

 . س المواطن البسيط وتهدد كيان الدولة واستقرارهتمالتي تنتج عنها حيث 
 12/21من القانون رقم  1ة غير المشروعة بموجب ن  المادة بار ضفالمشرع الجزائري عرف الموعليه 

حداث ندرة في إ"كل تخزين أو إخفاء لسلع أو البضائع بهدف  المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة:
المالية  الأوراقو ع أئاضن وكل رفع أو خفض مصطنع في أسعار السلع أو البيو مفي الت ضطراباو السوق 

 .4سائل الكترونية أخرى"ط أو استعمال و يأو غير مباشرة أو عن طريق وسبطريقة مباشرة 
تعريف المضاربة غير قارنا الجزائري قد  رعمذكور أعلاه أن المش 1من خلال ن  المادة  ونلاحظ
اربة غير لمضا لأحداثالأساسية تعتبر من الأسباب ريف الندرة كون أن هذه الأخيرة بتعالمشروعة 

 مبرر شرعي.وجود  دونفي أسعار السلع  مشروعة والزيادة
هذا ما  و في العديد من القوانينية برم التعامل بمثل هذه المضاربة السلجكما أن المشرع الجزائري 

 :قاط التاليةلنفي ا نوضحه
 

                                                           

دمة لنيل رسالة مقمذكرة دراسة مقارنة في الاحكام والتطبيقات المعاصرةـ،  "،شركة المضاربة وشركة رأس المال المخاطر"عبد الله بلعيدي:  1 
 .211، ص 1126/1127الدكتوراه، تخص  اقتصاد إسلامي، كلية العلوم الإسلامية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

 .111، ص المرجع السابقحفيظة القبي: 2 
، البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، 1، ط"المضاربة الشرعية وتطبيقاتها الحديثة"حسن عبد الله الأمين:  3 

 .21ه، ص 2112السعودية، 
 .17، ص 11، متعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، الجريدة الرسمية، عدد 1112ديسمبر  18المؤرخ في  12/21من القانون رقم  4
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 1191في إطار قانون الأسعار أ ـ 
لأحكام  اقبة غير شرعية ويعاقب عليها طبار ضالمتعتبر "من قانون الأسعار:  16جاء في المادة 

إلى  والاتفاقيات الصريحة أو الضمنية التي ترمي والمعاهداتهذا القانون الممارسات والعمليات المديرة 
 .1"التشجيع المصطنع في رفع الأسعار قصد المضاربة

على  عنجارية أنه: "يمالمتعلقة بالممارسات الت 11في فقرتها  11/11من القانون  11 كما نصت المادة
 .2رر للأسعابر اللير الم تفاعلار االتجار حيازة مخزون المنتوجات بهدف تحفيز 

 .مفهومها مها ولاكادون ذكر أح ةستخل  أن المشرع تعرض إلى المضاربة غير المشروعنومن المادتين 
  .باحة قانوناعقود الممن ال برت تعتباار ضيمكن القول بمفهوم المخالفة كل ما لا يقع تحت هذا النوع من الم

 في قانون المنافسة ب ـ 
 قانون من عدم تحديد معالمها بالرجوع إلى بالرغمغير المشروعة المضاربة لقد أشار المشرع ضمنيا لهذه 

 ما يلي:  التي تن  11فقرة  16في المادة  3المنافسة
 عرقلة الصريحة والضمنية عندما تهدف إلى والاتفاقاترة والاتفاقيات بالممارسات والأعمال المد رتحض"

ا في نفس السوق أو جزء جوهري منه لاسيما عندما ترمي به خلالها أو الإنم حرية المنافسة أو الحد
 "نخفاضهاا أو الأسعار تفاعلار سعار حسب قواعد السوق بالتشجيع المصطنع الأإلى عرقلة تحديد 

ة غير المشروعة ما دامت تؤدي إلى ارتفاع الأسعار أو ضاربرم المجستخل  أنه نمن ن  هذه المادة 
  .نخفاضهاا

عقوبات قد جاء تكملة لقانون ال نجده المشروعة المتعلق بمكافحة المضاربة غير 12/21 وبمراجعة القانون
لوطني سبب ا قوق الاقتصادية للمستهلك وتدعيم نظام الرقابة على السوقمي مختلف الحالذي يح
 .على أمن واستقرار المجتمع خطرا لهذه الجريمة، التي أصبحت تشكلالواسع  نتشارالا

                                                           
 11/16المللي بموجب الأمر  2181لسنة  11المتعلق بالأسعار، الجريدة الرسمية رقم  2181 جويلية 1الصادر في  81/21القانون رقم  1

 .المتعلقة بالمنافسة 2111جانفي  11الصادر بتاريخ 
المللي بالأمر .1111، 12يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، الجريدة الرسمية رقم  11/17/1111المؤرخ في  11/11القانون 2 

 1111، 11جويلية المتعلق بالمنافسة ، الجريدة الرسمية   رقم  21المؤرخ في  11.11
 المتمم والمعدل .1111، 11المتعلق بالمنافسة، الجريدة الرسمية رقم  1111جويلية  21المؤرخ في  11/11الأمر 3 
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لتأثير السلبي على السوق ا إلىتدلسية تهدف  وعليه فإن جريمة المضاربة غير المشروعة تعتير ممارسة تجارية
عن ج تهذا ناو ستفادة من الأوضاع المستجدة وتحقيق أرباح، الإة من أجل طبيعيتلييرات غير  ثحدابإ

 ستهلاكلالة نتاج وبالأخ  السلع الضروريقلة المعاملات وليس الإ السوق تعنيفي  ةالمعروض لعالسندرة 
 .1أسعارها رتفاعامما يؤدي إلى 

 الفرق بين المضاربة المشروعة وغير المشروعة: الثانيالمطلب 
مة واللوائح المنظمة الأنظ حتراماع الجودة وتخفيض الأسعار في حدود جيتهدف إلى تش النزيهةإن المنافسة 

أوجه الاختلاف  عليه أهمو يات الاقتصادية ملرق لها بأثر على السير السليم للعخلعملية التداول وأي 
 :التاليةبين المضاربة غير المشروعة والمشروعة يمكن حصرها في النقاط 

 ستقرارالاعدم ص ر فو  الاستثمار جيعمن حيث عدم تش :الفرع الأول
  :الاستثمارمن حيث عدم تشجيع أولا: 

المالية، ولا  إلا إذا توفرت الموارد ستثمارالاولا يتحقق  ستثمارالاأول أداة لتحقيق النمو الاقتصادي هو 
إلى أسواق مالية  ةاجبحمتطور  اقتصادلى البنوك العامة أو الخاصة فكل إ لجوءتحقق الموارد المالية إلا بالت

ر نظشروعة هي نقيض المضاربة المشروعة فالمضاربة غير المشروعة يالمومن هذا المنطلق فإن المضاربة غير 
 المالية الأسواق ثرياء نتيجة لقيامهم بها فيأإليها نظرة المتهم لأنها تمس بالاستقرار المالي وتسمح بظهور 

 .2ستثمارلاااقة إعوهذا ما ينتح عنه 
 :ساهم في عدم الاستقراريالمضاربة غير المشروعة عمل ثانيا: 

ة التي ححيالمجتمعات لأنها تقوم على أسس ص ستقراراإن المضاربة غير المشروعة تساهم بشكل كبير في 
ة غير المشروعة التي بار ضوتطور الاقتصاد على خلاف الم ستثمارالامنافسة نزيهة وتساهم في ترفيه  قتخل
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 1جر أو المنتجالتاو عدم الثقة من المستهلك  قة داخل الدولة، لأنها تخلبيالجوانب السل رظهو  تساعد في
 .ةالسياسة الاقتصادية المنتهج قعيتوكذا  داخل الدولةفي أزمة رسم السياسة العامة  ونتسبب

 : من حيث المساس بمصالح المستهلكالفرع الثاني
وق في من خلال رصد كل حركة الس ،الحقيقية للسوقتعتمد المضاربة على التنبؤ السليم والدراسة 

وهذا ، السوق ستقرارالى عمن خلال المحافظة  ،فالمضاربين يمثلون المنافسة المشروعة، الحاضر والمستقبل
عكس المضاربة غير ، 2بعدم المساهمة في خفض أو رفع الأسعار من شأنها أن تضر بمصالح المستهلك
قد يحتاج  حيث حتكارالاالمشروعة التي تمس مصالح المستهلك وتؤثر على حقوقه من خلال عملية 

لتلاعب بقوانين ثمنها تنتجه ا رتفاعلاالمستهلك إلى سلعة ولا يستطيع الحصول عليها إما لندرتها أو 
وذ لبعضهم على مستوى افسين وفرض النفالعرض والطلب والتأثير على المنافسة بالتواطؤ بين التجار والمتن

 .3المنتجين والموزعين
 من حيث الأثار :الفرع الثالث

رتكز عليها تعتبر المضاربة المشروعة روح المنافسة التي ي المشروعة وأثارها الإيجابية: ةالمضارب أولا:
السوق فبدونها تظل السوق راكدة شرط أن تكون أساليب ممارستها خالية من الكذب والتدليس 

 السعر في والانخفاضصابة السوق بأثار مفاجئة بالزيادة إودون  4ضرار بالآخرينالأ وكل ما من شأنه
بات المفتعلة والتقل ،وتقليل الفارق بين الأسعار ومن التقلبات والتموجات الشديدة في الأسعار

بلرض التأثير على الأسعار في السوق وبذلك فإن المضارب الذي يعمل على المحافظة على المضاربة 
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قيق الكسب حورصد حركة السوق في كل وقت سعيا لت الاستشرافالمشروعة يرتكز في عمله على 
  .1رتكاب أفعال منافية للأعراف التجارية أو المنافسة النزيهةإوالربح دون 

 لبيةثارها السآغير المشروعة و  ةالمضارب ثانيا:
أو التواطؤ مع  ،المعلومات غير الصحيحة  المضاربة غير المشروعة أسلوبا يعتمد على إشاعة تخذتالقد 

 علىبلية الحصول  على الأسعار التأثيرمجموعة من المضاربين للقيام بعمليات بيع أو شراء صورية بقصد 
ولا مصلحة  ،2الاقتصادالربح والثراء السرعيين بطرق غير نزيهة دون النظر لمخاطرها وضررها على 

رتها أو لارتفاع إما لند، صول عليهاالمستهلك الذي يحتاج إلى سلعة ما أو خدمة معينة فلا يستطيع الح
تتم المضاربة غير الشرعية بالتواطؤ بين التجار المتنافسين وفرض النفوذ المسيطر لبعضهم على ، 3ثمنها

الوفرة  أحد عناصر الإنتاج والتحكم في معدلات حتكارابإخفاء السلعة أو  ،مستوى المنتجين والموزعين
ضة لأن المحتكر يتحكم في الثمن والكمية المعرو  جتماعيةلاالرفاهية لتؤدي إلى فقد ا 4والجودة والأثمان

مختلف  لى سوء توزيع الدخل بينإمما يؤدي  ،تكارالابإلى التجديد و  لا يسعىمما يجعله  ،والمنتجة
 طبقات المجتمع. 

 المبحث الثاني: أركان جريمة المضاربة غير المشروعة وصورها 
الجريمة بصفة عامة هي العناصر الجوهرية التي يرتبط وجود الجريمة بوجودها ، وبتخلفها تنتفي إن أركان 

الجريمة أصلا، فلا تقوم الجريمة إلا بتوافر الأركان التي تعتبر الدعامات الأساسية وهذه الأركان تشترك 
لمطلب )ها في انتطرق إليسوف و ، وتسمي بالأركان العامة وهي تلات أركان استثناءفيها كل الجرائم دون 

 12/21من القانون  2فقرة  11أما صور جريمة المضاربة غير المشروعة التي وردت في المادة ( الأول 
يتيح  ، وهو الأمر الذيسالف الذكر تؤكد على أن هذه الصور ذكرت على سبيل المثال وليس الحصر 
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لقاضي الموضوع مجالا واسعا للاجتهاد وتفعيل سلطته التقديرية في اعتبار السلوك اجراميا من عدمه 
 في )المطلب الثاني (مستشيرا بذلك بالقواعد ومبادئ المنافسة ونظام السوق 

 : أركان المضاربة غير المشروعة المطلب الأول
 البناء القانوني تمالكلا المشرع الجزائري  شترطا" لقد 1"لا جريمة ولا عقوبة ولا تدابير أمن بلير قانون

لجريمة المضاربة غير المشروعة أن يكون الفعل معاقب عليه وهو ما يعرف بالركن الشرعي للجريمة وما 
هو ما وما يترتب عنه من نتائج مع توافر أهلية الجاني وبتالي قيام مسؤولية الجزائية و  تتطلبه من سلوكات

 فروع  1، وهو ما سنتطرق له من خلال يعرف بالركن المادي والمعنوي
 : الركن الشرعيالفرع الأول

 وهو الن  القانون الذي يجرم ويعاقب إذ لا جريمة ولا عقوبة ولا تدابير أمن بلير قانون وفقا
وهو ما يسمى بمبدأ الشرعية أي أن السلطة التشريعية دون غيرها من ق.ع من  12لأحكام المادة ا

من التعديل  12أما المادة ، 2السلطات في الدولة هي التي تتولى كقاعدة عامة تحديد الجرائم وعقوبتها
نته في افقد نصت بأن " كل شخ  يعتبر بريئا حى  تثبت جهة قضائية إد 1111الدستوري لسنة 

إطار محاكمة عادلة " فمن خلال ن  المادة السالفة الذكر نجد بأنه يعتبر من بين الضمانات الأساسية 
،  ففي جريمة المضاربة غير المشروعة كان المرجع 3المقررة للأفراد هو ضمان مبدأ المحاكمة العادلة والمنصفة

 ستخدامهاو تم إللاء العمل بها ي والتي ق ع  271.271.271القانوني في التجريم والعقاب هي المواد 
سالف الذكر  12/21من القانون  11قانون خاص بمكافحة المضاربة غير المشروعة وهذا بموجب المادة 

  ،4منه التي تحدد جميع أفعال التي يجرمها القانون ويعاقب عليها 11لاسيما المادة 
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، وعليه يمكننا القول 1لها قانون خاص ينظمها ولقد ألحق المشرع هذه الجريمة بالجرائم الاقتصادية وخ 
سالف الذكر، هي أحكام ذات طابع جزائي فرضت  12/21بأن الأحكام الواردة في مضمون قانون 

عقوبات مالية للحرية وغرامة مالية مشددة على مرتكبي جرائم المضاربة غير المشروعة، في حين أن المواد 
المضاربة غير المشروعة من حيث التجريم لهذا اشترط لقيامها  ونظرا لخصوصية، 2الباقية طابع تنظيمي

  .توافر ركنها المادي الذي مظهرا خارجيا للفعل
 : الركن المادي الفرع الثاني

كما هو معروف فإن الركن المادي للجريمة هو سلوك خارجي يتخذ مظهرا في صورة فعل سواء كان هذا 
تم يشكل  ،بفعل أو تركه ولهذا يجرم المشرع الجزائري كل سلوك الفعل إيجابيا أو سلبيا عن طريق القيام 

، والركن المادي في حذ ذاته يأتي 3خطرا على مصلحة محمية من مصالح المجتمع ينجم عن هذا الضرر
عل المادي بتوفر العناصر المكونة له والمتمثلة في الفعل المادي والنتيجة المترتبة عنه والعلاقة السببية بين الف

نتيجة وهذا ما سوف نتطرق إليه من خلال ما يلي: أن الفعل المادي يعتبر سلوكا يؤديه الإنسان عن وال
وعي وإدراك ويحدث به تلييرا في العالم الخارجي إذ لا جريمة بدون سلوك إجرامي والذي يتخذ إما صورة 

، 4بالقيام به القانون سلوك إجرامي إيجاي وذلك باتخاذ الفاعل موقفا سلبيا تجاه واجب قانوني أمرنا
وعليه فإن القانون لا يعاقب على الأفكار رغم قباحتها ولا على النوايا السيئة مالم تظهر إلى الوجود 
الخارجي بفعل أو عمل، ويشكل الفعل أو العمل الخارجي الذي يعبر عن النية الجنائية أو الخطأ الجزائي 

 .5الركن المادي للجريمة
سالف الذكر تبين أن ركنها المادي يقوم على  12/21من القانون  11وبالرجوع إلى أحكام المادة 

أفعال إيجابية وتتمثل هذه الأفعال المكونة لسلوك الإجرامي الإيجاي في صور السالفة الذكر في الفرع 
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عل والنتيجة بين الف الثاني من المطلب الأول من هذا المبحث. وهذا ما سنحاول توضيحه بإبراز العلاقة
والعلاقة السببية، بمعنى إيثان الفعل المجرم )الصورة السابقة الذكر( الهدف منها الحصول على الربح غير 
المشروع ولا يخضع سير طبيعي لقانون العرض والطلب أي هي السبب في تحقيق نتيجة الربح وهو ما 

  .1التي يتطلب لقيامها توافر الركن المعنوي يدل أيضا أن هذا النوع من الجرائم من الجرائم العمدية
 : الركن المعنوي الفرع الثالث

رتكاب عمل مادي ين  ويعاقب عليه قانون جزائي بل لا بد أن يصدر هذا إلقيام الجريمة  يكفيلا 
والذي يعبر عنه بالركن المعنوي ويقصد به الناحية المعنوية للجريمة وبها  ،2الجانيالعمل المادي عن إرادة 

، وتشكل هذه العلاقة التي تربط العمل المادي 3تنتسب تلك الجريمة إلى فاعل يتحمل مسؤولية ارتكابها
ته إلى دبالفاعل ما يسمى بالركن المعنوي ويعتبر هذا الأخير علم الجاني بالارتكاب الفعل المجرم واتجاه إرا

 .4ذلك
 وبما أن جريمة المضاربة غير المشروعة جريمة عمدية وعليه يتطلب لقيام هذا الركن توفير صورتي

 : القصد الجنائي العام أولا
وتعد جريمة ، 5ويقصد بالقصد الجنائي العام إتيان الفعل المحظور بمعني توفر العلم والإرادة لدى الجاني

 العلم والإرادة حيث والمتمثل فيالعام الجنائي ئم التي يفترض فيها القصد المضاربة غير المشروعة من الجرا
يعلم الجاني بأنه يقوم بتعاملات كاذبة وزائفة ومضللة أي أفعال أخرى إحتيالية غير مشروعة من شأنها 
ل ئالتأثير على الأسعار وعلى السوق أو خلق حالة الندرة ورغم هذا تتجه إرادته إلى استعمال هذه الوسا

 والأساليب قصد الوصول إلى تحقيق الأرباح والاستفادة من الأسعار أو انخفاضها. 
في فقرتها  11المادة وتحقيق أغراض شخصية من خلال هذه الممارسات والأفعال وهذا ما نصت عليه 

ع كل تخزين أو إخفاء للسلع أو البضائ التي تتضمن ما يلي: " سالف الذكر 21/ 12من القانون  12
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بهدف إحداث ندرة في السوق واضطراب في التموين، وكل رفع أو خفض مصطنع في أسعار السلع أو 
البضائع أو الأوراق المالية بطريق مباشر أو غير مباشر أو عن طريق وسيط أو استعمال الوسائل 

 ".الإلكترونية أو أي طرق أو وسائل احتيالية أخرى
 : القصد الجنائي الخاص ثانيا

 ،1اللاية التي يقصدها الجاني من ارتكاب الجريمة عن إرادته الواعية لمخالفة القانون الجزائيويتمثل في 
حيث أنه  ،وبما أن القصد الجنائي الخاص لجريمة المضاربة غير المشروعة يتمثل في توفر النية لدى الجاني

الطلب أو رفع غير و  يسعى المضارب إلى تحقيق ربح جراء ممارسات غير طبيعية منافية لقوانين العرض
  .2مبرر لأسعار المواد الاستهلاكية

ل وسائ تعمالسالذلك حرص المشرع الجزائري على ضوء توافر نية تحقيق غاية معينة أو هدف من وراء 
، إلى الإخلال بالسير الطبيعي و المعتاد للسوق و خلق انطباع كاذب و مضلل لإيقاع اللير في حتياليةا

يهدف إلى إحداث ندرة في السوق ... وهو ما جاء تحث عبارة "، 3شخصية له الخطأ و لتحقيق منفعة
... بلرض احداث اضطراب في الأسعار أو هوامش الربح المحددة قانونا... بلرض  واضطراب في التموين

لقيام الصور  كتفىإفي حين  ،"الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض و الطلب...
الجريمة توافر القصد الجنائي العام عند ذكره عبارات "بطريق مباشر أو غير مباشر"، "عن الأخرى لهذه 

ها تؤكد لية"، استعمال "مناورات" كلاطريق وسيط أو استعمال الوسائل الإلكترونية" أو "أي وسيلة احتي
 . 4على عنصر العمد في هذه الجرائم و التي تستدعي تطبيق نظام عقاي مشدد عليها
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 المطلب الثاني: صور المضاربة غير المشروعة
الممارسات غير المشروعة عدة صور منها ما تم تجريمه في قانون العقوبات وأخرى حصرها  تخذتالقد 
، 21/12صور جديدة بموجب القانون  ستحداثا، إلا أنه نظر لظروف الوبائية فقد تم 11/11قانون 
 ما سنوضحه من خلال الفرع الأول، والفرع الثاني من هذا المطلب. وهذا

 الفرع الأول: صور المضاربة غير المشروعة في قانون العقوبات
ممارسات كل من أتى بها يعد مرتكب لفعل المضاربة غير  ستق ع ج على  271لقد نصت المادة 

المادة  وهو ما وضحته الفقرة الأخير منالمشروعة، وهذه الوسائل واردة على سبيل المثال وليس الحصر 
 وهذا ما سنتطرق له من خلال النقاط التالية: ،1سالفة الذكر

  أولا: ترويج أخبار كاذبة
ع وإشاعة واس ستهلاكامعينة ذات  كمثال الإخفاء العمدي لسلعحقيقة  أخبار تخالف بمعنى إشاعة 
وق لبعض ندرة في الس حدوث حتمالاأو ترويج خبر حول  ،تموين السوق بيها انقطاعخبر ندرتها أو 
كما   ،قيشرائها ويتم بيعها بسعر أعلى من سعرها الحقي علىفيتهافت الناس  نقطاعهااو المواد الأساسية 

مسبق من أجل ترويج هذه الأخبار الكاذبة قصد  اتفاقأن هذه الممارسات في اللالب تكون نتيجة 
 .زيادة أسعار منتوجاتها

 في الأسعار ضطراباتاثانيا: طرح عروض في السوق بغرض إحداث 
  يمنعهلافهو أمر مشروع منافسيه، من أسعار أقل في ممارسة أسعار حر  قتصادياكمبدأ عام كل عون 

هذه الممارسات قد تلحق الضرر بالمستهلكين إذا كانت خادعة أو كانت دافعة إلى أن  القانون غير
 .2ركن مادي لجريمة المضاربة بالأسعار  الممارساتوفي هذه الحالة تشكل هذه ، شراء غير مبرر

وهذه الممارسة يمكن أن تشكل أسعار مرتفعة أو بيع بأسعار منخفضة ناتجة عن اتفاقيات بين الأعوان 
  .قصد إخراج منافسين من السوق أو وضع وافدين جدد من الدخول إلى السوق

                                                           

 بأي طريقة أو وسائل احتيالية".....ق ع ج " 1ف  271م 1 
 .211نبية شفار: المرجع السابق، ص  2 



 غير المشروعة لجريمة للمضاربة الموضوعيالفصل الأول: الإطار 

 
30 

 

 تقديم عروض أسعار مرتفعة عن تلك التي يطلبها البائع  ثالثا:
كمية   كبرأمن سعرها الحقيقي ويستحوذ على  أعلى أي أن يعرض تاجر شراء نوع من البضاعة بسعر
  .1ومن تم يحدد السعر الذي يريد ،منها ويطرحها في السوق مسيطرا ومنفردا ببيعها

 الطبيعي للعرض والطلبرابعا: الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق 
لى أرباح والتي تؤدي إلى الحصول ع الاقتصاديينبمعنى القيام بأعمال أو شراء فيها من طرف الأعوان 

ي ومثال ذلك تحالف موزع، دون أن يكون ذلك ناتج عن الخضوع لحرية المنافسة وللعرض والطلب
تحكم الأول يجعل من المضاربين المالمنتجة و  المؤسسةر الذي يمس لأمنفس المنتوج على خفض الأسعار ا

 .في السوق
 تيالية تمس السوقإحخامسا: أية طرق أو وسائل 

نطاق الممارسات التي يمكن أن تدخل وسعت سالفة الذكر  ج ع ق من 1فقرة  271المادة أن حيث 
 جتهادلال أخرى قد تظهر كما يفتح المجال وسائلال لتجريم في مجال تطبيق المادة وهذا ما يفتح المج

القضائي من أجل تمحي  الوسائل التي تستعمل بلرض المضاربة وتقدير إذا كانت وسائل احتيالية 
 بلض تحقيق ربح غير مشروع محصل بطريقة غير مشروع. 2تدليسيه

 سادسا: إحداث رفع أو خفض مصطنع للأسعار
ا لقانون للأسعار وفق الطبيعةوهو كل تدخل إرادي على مستوى الأسعار، والتي تؤثر على آليات 

حدات إأو محاولة  حداثإ :3بمجرد تحقق عنصرين هما الخفض وتقومالعرض والطلب سواء بالرفع أو 
ة و الأوراق المالية العمومية الخاصة وعليه فإن جنحأرفع أو خفض مصطنع لأسعار السلع أو البضائع 

من أجل  ارسعحقق كذلك بتخفيض الأتتبل غير المشروعة لا تقوم فقط بأفعال رفع الأسعار  بةر ضاالم
  .سعار بعد ذلكالأ ع فيه تم رفعيبالب نفرادالاو على السوق  ستحواذالاض بلر الإضرار بالمنافسين 
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 15-01الفرع الثاني: صور المضاربة غير المشروعة الواردة في القانون 
المضاربة غير المشروعة بأسعار السلع  ج. خطورةق. ع.  271لقد أقر المشرع الجزائري صراحة في المادة 

المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة  21 - 12والبضائع وكذا الأوراق المالية وهو ما أكده قانون رقم 
 وهو ما نوضحه في النقاط التالية:

 أولا: صور المضاربة غير المشروعة في سوق السلع والبضائع
 ضاربة غير المشروعة صور الم 12/21من القانون  1نصت المادة 

 : كل تخزين أو إخفاء للسلع .2
يهدف إحداث ندرة في السوق أي عدم وجود ما يكفي لتلبية إحتياجات السكان يسبب زيادة 

 في التموين.  ضطراباوكذلك الطلب عليها، 
 .كما أن كل رفع أو خفض في أسعار السلع أو البضائع

 : ترويج لأخبار كاذبة .1
خلال إشاعة أخبار كاذبة بين جمهور المواطنين بلرض بث الخوف في تكون هذه الممارسة من 

 ،نفس المستهلك وهو ما يدفعه إلى شراء السلع خوفا من تفويت فرصة وجودها بأسعار خيالية
ن أجل إقصاء م الاقتصاديينبين الأعوان  باتفاقوتتم هذه المنافسات  تفوق قيمتها الحقيقية
 .1المتنافسين الأخرين

  :في السوق بغرض إحداث اضطراب في الأسعار أو هوامش الربح المحددة قانوناطرح عروض  .1
 :وتتمثل أهم صور هذه العروض في

 .العروض الخادعة الهدف منها إحداث اضطراب في الأسعار -

 البيع بأسعار منخفضة. -

 في السوق قصد إخراج منافسين أو منع دخول منافسين جدد.  ضطرابلاا -

 ل السيطرة على السعر في السوق. أجالسلعة من  قتناءلاعة تقديم عروض بأسعار مرتف -
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إن الشروع في رفع أو خفض الأسعار يؤدي إلى قيام الجريمة فالمشرع الجزائري لم يفرق بينه وبين 
 . الجريمة التامة

 :أن يكون محل الجريمة سلعة أو بضاعة .1
المستهلك وقمع اللش بأنها "كل شيء من قانون حماية  1عرف المشرع الجزائري السلعة في ن  المادة 
 .مادي قابل للتنازل عنه بمقابل أو مجانا"

فالمشرع الجزائري بهذا التعريف قد وسع من مفهوم السلعة وجعله يشمل كل ما هو مادي ويمكن التنازل 
 .1عنه، وبذلك فالبضاعة تدخل في مفهوم السلعة ويمكن الدلالة إلى البضاعة

 غير المشروعة في الأوراق المالية:ثانيا: صور المضاربة 
المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة الوسائل المستعملة  21-12من القانون  1لقد جرمت المادة 

 :ويمكن توضيحها في النقاط التالية .للمضاربة في الاوراق المالية
 :جريمة نشر المعلومات الخاطئة أو المضللة في سوق البورصة .2

والمجرمة  2من القانون المتعلق بالبورصة 61من المادة  1ذه الجريمة في الفقرة لقد تم ن  على ه
 وتتمثل أهم صورها في: 21-12من القانون  1بموجب المادة 

 تزييف وتشويه المعلومات المتعلقة بتداول الأوراق في السوق المالي  -

 ترويج بيانات كاذبة أو مضللة. -
صة جمهور من شأنها التأثير على قرارات المستثمرين في البور نشر المعلومات الكاذبة أو الملالطة لل

 .3باتخاذ قرارات تؤدي عمدا إلى رفع أو خفض أسعار السندات
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 :مناورات تهدف إلى عرقلة السير المنتظم لسوق القيم المنقولة .1
 :1وتتمثل هذه الصورة في

 .نخفاضهاافي تقديم عروض بيع منخفضة لمستوى صفقات أخرى من التعجيل  -

القيام بخفض سعر قيمة المنقولة الصادرة عن الشركة عن سعرها الواقعي من خلال نشر معلومات   -
 كاذبة تؤدي العزوف عن شرائها.

 قيقي للسوق. تلليط اللير حول الوضع الحإلىتلليط اللير يجب أن تؤدي المناورة أو محاولة القيام بها  -

مباشرة  ممارسة أو محاولة ذلك من قبل الجاني نفسهصفة الجاني لا يشترط لقيام هذه الجريمة إرتكاب  -
أو عن طريق شخ  آخر، كأن يلجأ الشخ  إلى شركة السمسرة أو وسيط في البورصة من أجل 

 .2القيام بالفعل نيابة عنه
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  خلاصة الفصل الأول
عريفات أن لجريمة المضاربة غير المشروعة عدة ت ستنتجنااالفصل من خلال ما تم عرضه في هذا 

في الجانب الفقهي الإسلامي وكذلك في الفقه القانوني، ففي الفقه الإسلامي جريمة المضاربة غير 
من  ةلاستفاداتهدف إلي إحداث تقلبات غير طبيعية في السوق بلية  تدليسيهالمشروعة هي عمليات 

لها بعد  أما في الفقه القانوني فنجد أن التعريف الأقرب ،الأوضاع المستجدة قصد تحقيق أرباح ذاتية
ل تخزين أو إخفاء " ك: التفريق بينها وبين المضاربة المشروعة وتحديد أثارها وصورها وأركانها بأنها

طنع في التموين وكل رفع أو خفض مص واضطرابالبضائع بهدف إحداث ندرة في السوق  السلع أو
 أسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق وسيط أو في

 .استعمال وسائل إلكترونية أخرى "
 



 

 

 الثانيالفصل 

ليات القانونية الآ

لمكافحة جريمة 

 المضاربة غير المشروعة
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ة الهدف المشرع الجزائري سياسة إجرائية خاص نتهجانظرا لخطورة جريمة المضاربة غير المشروعة فقد     
  .منها حماية القدرة الشرائية للمواطن وبتالي الحفاظ على الاقتصاد الوطني

اهمت ليات لجميع طبقات المجتمع من صحافة وإعلام التي سالآفقد منح القانون الجزائري بذلك مختلف 
فكرة المضاربة غير المشروعة ناهيك عن دور المجتمع المدني والجماعات المحلية في تشجيع  نتشارافي 

 الاستهلاك العقلاني لسلع وهذا ما سنحاول توضيحه في مبحثين 
 ليات الوقائية المبحث الأول: الأ

المتعلق بمكافحة مضاربة غير المشروعة مجموعة من التدابير الوقائية  12/21لقد حدد المشرع في قانون 
    ول وإجراءات المتابعة في المطلب الثانيلأللحد من المضاربة وهذا ما سنتطرق إليه في المطلب ا

 المطلب الأول: الهيئات المكلفة بمكافحة جريمة المضاربة غير المشروعة 
لقد أعطي المشرع الجزائري صلاحية مكافحة جريمة مضاربة غير المشروعة إلى عدة جهات ولم يحتكرها 

 على الدولة فقط بل وسع النطاق لكل من الجماعات المحلية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام
 ر الدولة في التدابير الوقائيةلفرع الأول: دو ا

 السالف ذكره  01/15من القانون  22أولا: التدابير المنصوص عليها في المادة 
 سعار والحد من المضاربة غير المشروعة: لأا ستقراراالعمل على  -1

 ينويتم ذلك عن طريق قيام الدولة بتحديد أسعار بصورة معينة وذلك بتدخل وإجبار المتعاملين الاقتصادي
 والأعوان باعتماد أسعار معينة ومحدودة من طرفها.

وحلا لمشكلة السعر التي يعاني منها المستهلك صاحب الدخل المحدود، مع العلم أن مسألة تدخل 
الدولة في تحديد السعر للسلع والخدمات عن طريق التسعير الجبري هو أمر ظرفي يكون في حالات 

مخالفة  ألةفي السوق وأن مس إضراب خطير لتواجهاستثنائية كحالات الحرب أو الحصار أو كارثة معينة 
 1تنظيم الأسعار المحدد والمعتمدة من طرف المتعاملين الاقتصاديين يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون

 

                                                           

 .822عرشوش سفيان: مرجع سابق، ص  1 



 الأليات القانونية لمكافحة جريمة المضاربة غير المشروعةالفصل الثاني: 

 
37 

 

 الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين:  -0
تهدف الدولة من خلال هذا الإجراء عن طريق جهات مختصة متمثلة في كل من وزارة التجارة والفلاحة 

قتصاد الوطني، وكذا القدرة الشرائية للمواطن بشكل خاص عن طريق استصدار وذلك للمحافظة على الا
المحدد للسعر    12/181نصوص تنظيمية تتعلق بالتسعير الجبري تخ  بالذكر منها المرسوم التنفيذي 

الذي يعدل ويتمم  11/111وكذلك المرسوم التنفيذي  1الأقصى عند الاستهلاك وكذا هوامش الربح
 .2المحدد لأسعار سميد القمح والصلب 17/111يذي رقم المرسوم التنف

المتضمن تحديد أسعار  12/11المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي  26/61والمرسوم التنفيذي رقم 
بالإضافة إلى الن  على هوامش الربح خاصة فيما يخ  المواد الأساسية  ،3الحليب المبستر والموضب

المتعلق  11/21من الأمر المعدل بالقانون  11للمواطن لحماية قدرته الشرائية حسب ما جاء في المادة 
 .بالمنافسة

الظروف بغرض الرفع غير المبرر في الأسعار لاسيما المواد الضرورية وذات  ستغلالاـ منع 2
 تهلاك: الاس

يقا بالعنصر الذي وث رتباطااإن منع استللال الظروف بلرض الرفع في الأسعار بشكل غير مبرر مرتبط 
الأسعار  رتفاعايبرز  ختلافالا، إلا أن رتفاعهاا الأسعار والحد من ستقراراقبله كونه يتعلق بمسألة 

بشكل غير معقول خاصة في بعض السلع والمواد الاستهلاكية اللذائية وهو ما رتبته ظروف جائحة  
 .4سعار في السوق العالميةكورونا كوفيد منذ ظهورها وتأثيرها على العديد من الأ

                                                           

 .(1112اكتوبر 21في  ، مؤرخة77رقم المحدد للسعر الأقصى عند الاستهلاك وكذا هوامش الربح، )ج.ر  12/181المرسوم التنفيذي  1 
، 11رقم ر  المحدد لأسعار السميد والقمح والصلب، )ج. 111/ 17رقم المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي  11/111المرسوم التنفيذي  2 

 .(1111سبتمبر  17المؤرخة في 
، 1 رقم ر ج.المتضمن تحديد أسعار الحليب المبستر والموضب، ) 12/11المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي  26/61المرسوم التنفيذي رقم 3 

 .(1126فيفري  27المؤرخة في 
مذكرة مكملة لنيل شهادة  "،12/21جريمة المضاربة غير المشروعة وأليات مكافحتها في ظل القانون "بوقطاية عبد العالي: قطاري سامي،  4 

 .12، ص 1111/1111في الحقوق تخص  قانون اعمال، جامعة محمد البشير الابراهيمي، برج بوعريريج،  أكاديميماستر 
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لال وجود خ وكذا الوطنية وأيضا الحرب الروسية الأوكرانية والذي زود به العديد من الدول في العالم ومن
اصة رفع من المتعاملين والأعوان الاقتصاديين خ تهازيينالاننها تصبح جوا ملائما لبعض أهذه الظروف و 

الواسع كالزيت والسميد والخضر والمواد  ستهلاكلااالأسعار وبشكل غير مبرر لتمس المواد ذات 
 .1الصيدلانية وغيرها

      01/15قانون من  22ثانيا: التدابير المنصوص عليه في المادة 
  ـ ضمان توفير السلع والبضائع الضرورية في الأسواق1

يأخذ هذا التدبير شكل مباشر وذلك نتيجة تدخل الدولة عبر هيئاتها المختصة بتوفير السلع عبر فتح 
مراكز خاصة للبيع مثل الدواوين وسوق الرحمة في شهر رمضان، وهذا الإجراء المنظم الذي تعمدت 

لحوم ال ادستر اأسعارها وكذلك عملت على  رتفاعاالدولة على إجراءه لكسر حاجز الندرة والحد من 
 من دولة البرازيل والسودان وتحديد سعره لتنافس بها أسعار السوق المحلية 

  من أثار الندرة ليات اليقظة لاتخاذ الإجراءات الملازمة بقصد الحدآ عتماداـ 0
إجراءات  تخاذاو على الأسعار  طلاعالاو إن اعتماد الدولة أليات اليقظة المتمثلة في تعزيز طرق الرقابة 

مناسبة للحد من أثار الندرة في السوق خاصة بالنسبة للمواد الاستهلاكية، خاصة في الأسواق المحلية، 
المؤرخ في  161الولائية منها القرار الولائي رقم  اتلجان بموجب القرار أت وبهذا الخصوص قد أنش

  .2ين بولاية أدرارالمتضمن إنشاء لجنة اليقظة والمراقبة الحينية والتصدي للمضارب 1111
: ويكون هذا الإجراء عن طريق العمل التوعوي والإشهار لتنمية ثقافة ـ تشجيع الاستهلاك العقلاني2

رورية المتوفرة في حاجياته الض تناءاقالاستهلاك العقلاني للمستهلك في محاربة مضاربة غير المشروعة هو 
ول الرسول الحنين، لقمع ديننا السوق وعدم التبذير وتخزين هذه المواد من جهة أخرى وهذا ما يتماشى 

                                                           

 ، مجلة الدراسات الحقوقية،"وفقا لأحكام القانون المنافسة الجزائري 21تحديد الدولة للأسعار في ظل الأزمة الوبائية كوفيد "عذراء بن سعيد:  1 
 .671، ص 1112، 2ع ، 8 م،  2جامعة الاخوة منتوري، قسنطينة 

لى ضوء القانون انونية والعمل الميداني، دراسة عمكافحة جريمة المضاربة اللير مشروعة بين النصوص الق"مسعود بوعبد الله، نعيم خيضاوي:  2 
، 1 م، مجلة الهدى للدراسات القانونية والسياسية، ، جامعة أحمد درارية، أدرار، الجزائر، "المتعلق بمكافحة المضاربة اللير مشروعة 21ـ12رقم 
 .261، ص 1111، 1ع 
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صلى الله وعليه وسلم "نحن نأكل حى  نجوع وإذا أكلنا فلا نشبع" ونقصد بذلك أننا قوم مقتصدون 
 .1وغير مسرفين

 الإجراءات الكفيلة بدحض تفشي الشائعات التي تهدف إلى إحداث اضطرابات في تخاذاـ 2
 : السوق

تعمل الدولة في هذه الحالة على محاربة ظاهرة تفشي الأخبار الكاذبة والشائعات المتعلقة برفع 
الأسعار وإحداث ندرة في السوق، حيث تعمل على إثبات العكس وذلك بالدعاية عن طريق وسائل 

  .نتشارها بين المستهلكينإبكل أنواعها لتفادي هذه الشائعات وعدم  الإعلام
 منع أي تخزين أو سحب غير مبرر للسلع والبضائع لأحداث ندرة بغرض رفع الأسعار ـ 1

إن قيام الدولة بمنع أي تخزين أو سحب غير مبرر لسلع والبضائع لإحداث ندرة في السوق 
تحث رقابة الدولة وكذلك تكوين لجان مختلطة من كل  بلرض رفع الاسعار بوضع هياكل التخزين

ار وخلق سعالأ رتفاعاو القطاعات لمنع المضاربين بطريقة غير مشروعة في إحداث حالات الندرة 
 .في السوق بهدف الربح السريع طراباتاض

 الفرع الثاني: دور الجماعات المحلية وفعاليات المجتمع المدني في مكافحة جريمة المضاربة غير المشروعة 
السالف الذكر فإن هذه الجماعات المحلية في مكافحة المضاربة  12/21من القانون  1حسب المادة 

 غير المشروعة تمتلك أليات وقائية وتتمثل فيما يلي:
 أولا: تخصيص نقاط بيع المواد الضرورية أو المواد ذات الاستهلاك الواسع بأسعار معقولة 

الواسع  فيما يخ  المواد ذات الاستهلاك يشمل هذا التدبير ظرف مكاني بتنبه لسياسة جوارية
من جهة وتبسيط الرقابة عليها من جهة أخرى مثل السميد، والزيت والحليب، كما أنه يشمل ظرف 
 زماني بتنبيه على الأوقات التي تعرف حالات الندرة وارتفاع الأسعار في المناسبات كالأعياد الدينية

                                                           

 .261، ص المرجع نفسه 1 
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لفرض  طريقة غير مشروعةب لاتهم وتفتح الشهية للمضاربينالوطنية التي تعرف عزوف التجار عن فتح مخ
 .1منطقتهم في السوق

 ثانيا: الرصد المبكر لكل أشكال الندرة في السلع والبضائع على المستوى المحلي 
هذا التدبير على المستوى المحلي يقابله على المستوى الوطني تدبير اعتماد آليات اليقظة لاتخاذ 

لحد من الندرة التي سبق تحليلها أعلاه ويعد مكملا له باعتبار الجهات المحلية ذات الإجراءات المناسبة ل
 السلع خاصة فيما يتعلق بالمواد الضرورية والمواد ذات احتكاك مباشر بالسوق والأقرب لمعاينة ندرة

 .2الاستهلاك الواسع
 والأسعار  ليثالثا: دراسة وتحليل وضعية السوق المح

اللاية من هذا التدبير هو الوقوف الدائم والمستمر على حالة السوق من خلال دراسة معطياتها 
هة ومراقبة من السلع والبضائع قبل حدوث الندرة من ج حتياجاتهاافي تحديد  ستللالهااوتحليلها ليتم 

 . 3عميسعار وتحديد العوامل المؤثرة فيها ما يجعل غاية التحكم في السوق في مناول الجالأ
 لفرع الثالث: دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام في التدابير الوقائية للحد من المضاربة ا

إن دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام في مكافحة جريمة المضاربة غير المشروعة كان لها أثر إيجاي من 
خلال التوعية بهدف عقلنة استهلاك وتحسيس المستهلك بخطورة هذه الجريمة وهذا ما سنتناوله فيما 

 يلي: 
 أولا: دور المجتمع المدني 

 ويتمثل دوره في هذه الجريمة من خلال:
 
 

                                                           

المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة"،  12/21التدابير الوقائية لحماية المستهلك في ظل القانون غريبي بلال، محمد خليفي:" مستجدات  1 
 .171، ص 1111، 1 ع، 8 ممجلة القانون والعلوم السياسية، المركز الجامعي صالحي أحمد، النعامة، الجزائر، 

 .171، ص المرجع نفسه 2 
 .181ص  المرجع نفسه، 3 
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 ـ دور الأسرة 1
إن الأسرة تعتبر من الجماعات التي تساهم في الوقاية من الجريمة، حيت كلما زادت العناية بها 
زادت قدرتها على مواجهة الأعباء التي تتحملها من أجل تربية أبنائها وحمايتهم من الانحراف، ويتمثل 

ة، والتوعية رقية الثقافة الاستهلاكيدورها في مكافحة جريمة المضاربة غير المشروعة أنها تعمل على ت
والالتزام بقانون العرض والطلب الذي ينظم السوق، خاصة في الأعياد والمناسبات الوطنية والدينية مثل: 

أو في الحالات الاستثنائية الناجمة عن أزمة صحية أو وقوع كارثة مثل الحرائق،  الفطر،شهر رمضان، عيد 
  1وباء كورونا ...إلخ

 ـ دور المؤسسات التعليمية 0
تلعب المؤسسات التعليمية دورا هاما في تهذيب النفس والحد من هذه التصرفات الاجرامية، 
فإذا جمع المرء العلم والثقافة والالتزام الديني صح سلوكه، كما أن نق  مستوى التعليم أو انعدامه من 

ساسي لارتكاب ن هو السبب الرئيسي والدافع الأشأنه أن يؤثر سلبا على الفرد في حياته، بل وغالبا يكو 
الجريمة، وهنا تلعب المؤسسات التعليمية دوراً بكل اطوارها في توعية الفرد وعقلنة استهلاكه، وكذا توعيته 
بمدى خطورة المضاربة غير المشروعة، باعتبارها عملا غير مشروع ويشكل ذنبا مستحقا للعقاب وحى  

  .2 تعالى حرم هاته الأفعالفي الجانب الديني لأن الله
 ثانيا: دور وسائل الإعلام 

 :3أثار وهي 1إن دور وسائل الإعلام من خلال 
عيدا عن ب  ويحدث عندما تقوم وسائل الإعلام بالترويج لشراء السلع والمواد : الأثر السلبي .2

الترشيد والعقلانية أو الحاجة الفعلية لها، وذلك عن طريق الترويج المخادع أو المضلل أو المبالغ 
 فيه وذلك سعيا لمكاسب مادية وخاصة في القوات القضائي. 

                                                           

 .171رجع السابق، ص المبلال غريي، محمد خليفي:  1 
 .211تومي عبد الرزاق: مرجع سابق، ص  2 
 .211،221نفسه، ص صرجع الم:  3 
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فة حيث عندما يركز الإعلام على رسائل هدفها نشر التوعية والثقا الأثر الإيجابي غير الملموس: .1
ن خلال المقابلات والحوارات والمواد الدرامية التي تظهر التفاخر أو الاستعراض الاستهلاكية م

ع من التفاخر والمكانة نو  ستهلاكيةالاالمبالغ فيه بطرق غير مباشرة تضيف للثقافة  ستخدامالاأو 
 .المميزة جتماعيةالا
ويهتم بتوعية  ك: ويتحقق ذلك حينما يركز الإعلام على قضايا المستهلالأثر التوعوي الإعلام  .1

ونقد الثقافة الاستهلاكية السائدة وإبراز مخاطرها على الفرد والمجتمع وهو الإعلام الذي يعزز 
من ثقافة مقاومة التبذير وتعزيز الاستهلاك الرشيد من خلال دعمه لجمعيات حماية المستهلك 

المختصة لحماية  وميةوباقي منظمات المجتمع المدني، فضلا عن التنسيق المستمر مع الأجهزة الحك
 .المستهلك

 الفرع الرابع: دور مجلس المنافسة في تحديد الأسعار
بالسلطات  فما يعر  إطارالعام للمنافسة ، وهو يدخل في  الضبطيعتبر مجلس المنافسة سلطة  

من  يا يستشفم السوق وهوويعتبر الهيئة الضابطة للمنافسة الحرة والنزيهة في ، 1الإدارية المستقلة
المتعلق بالمنافسة وأيضا في الترخي  بالتجمعات الاقتصادية .فإنه أيضا يساهم في  11/11الأمر 

سالف الذكر وذلك بطريقة غير  12/21غير المشروعة التي جرمها القانون المضاربةمحاربة ومكافحة 
لطلب نه أو عند ابمبادرة مراء لآوا والاقتراحات تالقرارافإن مجلس المنافسة مؤهل لأخذ ، 2مباشرة 

فيعتبر  مجلس المنافسة  ، 3بخصوص أي مسألة أو نشاط أو إجراء يرمي إلى تحسين المنافسة وتطويرها
وفقا للمواد  4سلطة مستقلة مكلفة بتطبيق قانون المنافسة والتصدي لمختلف الممارسات المنافية لها ،

                                                           

امعة الحرة ، مجلة المعارف ، قسم العلوم القانونية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، ج بلحارث ليندة: دور مجلس المنافسة في ضبط  المنافسة1 
 .177، ص 1126، 12البويرة،ع

أسماء شاوش:  مجلس المنافسة كآلية للقضاء على المضاربة غير مشروعة، مجلة البصائر للدراسات القانونية والاقتصادية، جامعة جيلالي ، 2 
 .2، ص  1111،ع خاص  ،  11ة، الجزائر بونعامة، خميس مليان

، دار بلدادي للطباعة والنشر والتوزيع  11/11والقانون رقم  11/11كتو محمد الشريف: قانون المنافسة والممارسات التجارية وفقا للأمر3 
 .17، ص  1121، الجزائر،

مسؤولية العون الاقتصادي عن الممارسات المقيدة للمنافسة في القانون الجزائري ، مذكرة ماجستير قانون المسؤولية المهنية ،   بوجميل عادل :4 
 218، ص  1121كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة مولود معمري، تيزي وزو ، 
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، ويمكن دور مجلس  11/11التي تعدل أحكام الأمر  18/21. من قانون رقم 11.11.11.18
يا دون إخطار ، ويمكن تلقائ يتدخل المجلسالمنافسة في إبداء رأيه في كل موضوع يرتبط بالمنافسة إذ 

للجهات القضائية أن تستشير مجلس المنافسة في كل قضية متعلق بالمنافسة .وبهدف القضاء على 
اربة ومكافحة الاحتكار خول المشرع الجزائري ضمن أحكام قانون المنافسة مجموعة من الآليات المض

، للحد  تثنائيةاسالمختصة، من أجل التدخل فير تحديد أسعار السلع بصفة  السلطةتعتمد عليها 
 ،من ارتفاع الأسعار أو تحديدها في حالة الارتفاع المفرط بسبب اضطراب خطير للسوق أو كارثة 
أو صعوبات مزمنة في التموين داخل قطاع نشاط معين أو في منطقة جلرافية معينة، أو في حالة 

  1الاحتكارات الطبيعية
 المطلب الثاني: إجراءات المتابعة في جرائم المضاربة غير المشروعة 

لم يكتفي المشرع الجزائري بضباط وأعوان الشرطة القضائية لمجابهة هذا نوع من الجرائم بل وسع صلاحيات 
المعاينة إلى أعوان التجارة وكافة الأعوان التابعون لإدارة الجبائية للرض حماية المواطن من التصرفات غير 

 كيفية تحريكة  يمة المضاربة غير المشروعالخاصة في جر  الاستثنائيةوتبيان الإجراءات  لتجارة،العقلانية 
 فروع خمس ما سنوضحه من خلال  المختصة وهذا الجهاتتوضيح و  الدعوى العمومية وطرقها

 الفرع الأول: الأجهزة المكلفة لمعاينة جريمة المضاربة غير المشروعة 
ع صلاحيات المعاينة بل وسلم يكتفي المشرع الجزائري بضباط وأعوان الشرطة لمجابهة هذا النوع من الجرائم 

إلى أعوان التجارة وكافة الأعوان التابعون لإدارة الجبائية للرض حماية المواطن من التصرفات غير العقلانية 
 لتجارة وهذا ما سنوضحه في نقاط التالية:
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 أولا: ضباط وأعوان الشرطة القضائية 
 ـ ضباط الشرطة القضائية 1

تم إسناد مهمة معاينة جريمة المضاربة غير المشروعة لضباط الشرطة القضائية وأعوانهم بموجب الاختصاص 
النوعي الممنوح لهم بقوة القانون، ليشمل كل أنواع الجرائم المقررة في قانون العقوبات والقوانين المكملة 

 المتعلق بالمضاربة غير المشروعة.  12/21له، بما فيها القانون 
بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية، نجده تناول الأحكام الخاصة بالشرطة القضائية في المواد من و 
لتشمل فئات الضبط القضائي وهو ما أوردته المادة  61إلى  61ومن  11إلى  11ومن  18إلى  21
ضباط الشرطة القضائية، وأعوان الضبط القضائي، والموظفين والأعوان المنوط بهم  1إ. جق.  من 21

 .قانونا بعض مهام الضبط القضائي
الأشخاص الذين منحهم المشرع صفة ضباط الشرطة القضائية  ج إ.ق.من  21كما حددت المادة 

فة ضباط الشرطة يتمتع بصوالذين لهم سلطة معاينة وتقصي الجرائم المضاربة غير المشروعة بقولها: " 
 القضائية:

  .ـ رؤساء المجالس الشعبية البلدية2
 .ـ ضباط الدرك الوطني1
 .ـ الموظفون التابعون لأسلاك الخاصة للمراقبين، ومحافظي وضباط الشرطة للأمن الوطني1
( سنوات على الأقل وتم تعيينهم 1ـ ضباط الصف الذين أمضوا في سلك الدرك الوطني ثلاث )1
جب قرار مشترك صادر عن وزير العدل، حافظ الأختام، ووزير الدفاع الوطني، بعد موافقة لجنة بمو 

  .خاصة

                                                           

المؤرخ  22ـ12، يتضمن قانون الاجراءات الجزائية المعدل والمتمم لاسيما بالأمر رقم 2166يونيو  8مؤرخ في ، 211ـ66، أمر 21المادة 1 
 .1112غشت  11في 
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ـ الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمفتشين وحافظ وأعوان الشرطة للأمن الوطني الذين أمضو 1
ن وزير ع ( سنوات على الأقل بهذه الصفة والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر1ثلاث )

 .العدل، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، بعد موافقة لجنة خاصة
ـ ضباط وضباط الصف التابعون للمصالح العسكرية للأمن الذين تم تعيينهم خصيصا بموجب قرار 6

 مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني ووزير العدل.
 ـ أعوان الضبط القضائي 0

حيث  ق.إ.جالمتعلق  211ـــ66المعدل والمتمم للأمر  21ــ21من القانون  21وهم الذين أوردتهم المادة 
جاء فيها: " يعد من أعوان الضبط القضائي: موظفو مصالح الشرطة وضباط الصف في الدرك الوطني 

لأمن ل ومستخدمو المصالح الشرطة وضباط الصف في الدرك الوطني ومستخدمو المصالح العسكرية
  ".1الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة القضائية

من نفس القانون أن أعوان الشرطة القضائية لا يتمتعون بصفة ضباط الشرطة  21والمقصود من مادة 
القضائية بل تنحصر مهامهم في معاونة ضباط الشرطة القضائية وذلك بجمع معلومات للكشف عن 

 مرتكبي هذه الجرائم. 
من نفس القانون التي تن  على:" يقوم أعوان الضبط القضائي الذين ليست  11المادة  وهذا ما أكدته

لهم صفة ضباط الشرطة القضائية بمعاونة ضباط الشرطة القضائية في مباشرة وظائفهم ...." وعليه 
باستقراء ن  هده المادة يتضح ان المشرع الجزائري حصر دور أعوان الضبط القضائي في اقتياد ونقل 

  لمحجوزين وحراستهم ومساعدة ضباط الشرطة القضائية على تفتيشهم فقط. ا
 ثانيا: الأعوان التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة 

بعد الرجوع للقانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة 
 :  2بالتجارة نجد أن هذه الفئة تتمثل فيما يلي

                                                           

يتضمن قانون  2166ديسمبر ، 28مؤرخ في  211ـ66يعدل ويتمم أمر رقم  1121ديسمبر  22مؤرخ في  21.21:قانون رقم  1 
 .1121ديسمبر  28الصادر في تاريخ  78 الإجراءات الجزائية جريدة الرسمية عدد

 .21أحمد حسين: المرجع السابق، ص  2 
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ـ سلك مراقبي قمع اللش والذي يضم رتبة وحيدة وهي رتبة مراقب قمع اللش ويكلف بالبحث عن 2
أية مخالفة للتشريع ومعاينتها، والأخذ عند الاقتضاء الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في مجال قمع 

 اللش 
راقب المنافسة بة مـ سلك مراقبي المنافسة والتحقيقات الاقتصادية الذي يضم رتبة وحيدة وهي رت1

والتحقيقات الاقتصادية، يكلف بالبحث عن أية مخالفة للتشريع ومعاينتها والأخذ عند الاقتضاء 
وظفون التابعون إن الم الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في مجال المنافسة والتحقيقات الاقتصادية

: " يتمتع 11فقرة ال 21وجب المادة للأسلاك الخاصة للمراقبين يتمتعون بصفة ضباط الشرطة قضائية بم
بصفة ضباط الشرطة القضائية... الموظفين التابعون للأسلاك الخاصة للمراقبين ..."، إلا أن مهامهم 

 12/21في البحث والتحري ومعاينة الجرائم لا تتعدى القوانين الخاصة الثي يتبعون لها لم يوضح القانون 
وعة وان الإدارة المكلفة بالتجارة في معاينة جرائم المضاربة غير المشر نوع إجراءات المتابعة ومجال تدخل أع

المؤرخ في يونيو سنة  11/11إلا أن هذه الفئة حدد لها المشرع الجزائري اختصاصات تناولها القانون 
 سالف الذكر والتي يمكن أن نوجزها فيما يلي: 1111

لى حقات وأماكن الشحن والتخزين، وبصفة عامة عـ حرية الدخول إلى المحالات التجارية والمكاتب والمل
أي مكان يشتبه فيه محل تخزين بضائع أو سلع محل ندرة، باستثناء المحلات السكنية والثي تخضع 
أحكامها إلى قانون الإجراءات الجزائية، كما يمكن لأعوان الإدارة المكلفة بالتجارة القيام بحجز البضائع 

تجارة فق بها وثائق جرد المنتوجات المحجوزة، يمكن لأعوان إدارة مكلفة بالوتحرير محاضر مثبتة للحجز تر 
 لإتمام مهامهم طلب تدخل وكيل الجمهورية المخت  إقليميا. 

لتجارة الذي با تختتم التحقيقات المنجزة بتقارير وتثبت الجرائم في محاضر تبلغ إلى المدير الولائي المكلف
 المخت  إقليميا يرسلها بدوره إلى وكيل الجمهورية

 ثالثا: الأعوان المؤهلون التابعون لمصالح الإدارة الجبائية 
باعتبار الأعوان التابعون لمصالح الإدارة الجبائية أيضا من بين الموظفين المؤهلين للقيام بمعاينة الجرائم، 

السالف الذكر مؤكدة على ذلك، في الواقع هذه الفئة  11/11من قانون  11وهذا ما جاءت به المادة 
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المللى وإنما  16/11حسب القانون لم تكن سابقا من بين الموظفين المؤهلين للقيام بالتحقيق والمعاينة 
 .1قصد توفير الأليات اللازمة لحماية المستهلك 11/11قام المشرع الجزائري بتوظيفها في القانون 

وفضلا عن ضباط وأعوان الشرطة القضائية والأعوان التابعون للأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة 
يؤهل الأعوان المعنيون التابعون للإدارة الجبائية  12/21ون المكلفة بالتجارة، وفي إطار تطبيق القان

  .72من المادة  1بمعاينة جرائم المضاربة غير المشروعة وفقا للفقرة 
من نفس القانون مهام أعوان الإدارة الجبائية في إطار معاينة جرائم المضاربة غير  17لم توضح المادة 

، 11213نوفمبر سنة  11مؤرخ في  21/111التنفيذي رقم المشروعة، إلا أنه وبالرجوع إلى المرسوم 
نجده يحدد في الفصل الثالث من الباب الثاني، تحث عنوان سلك أعوان المعاينة مهام هذه الفئة والتي 

   حيث تضم: 16إلى  11تضم رتبة وحيدة وهي رتبة عون معاينة في المواد من 
وتحدد مهامه وفق  11عون معاينة التي ذكرها المادة  ـ سلك أعوان المعاينة يضم رتبة وحيدة وهي رتبة2

 كما يلي:  11المادة 
 ـ تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بأعمال الوعاء والتحصيل. 

 ـ ضمان القيام بأعمال التنفيذ المرتبطة بتأسيس الضرائب والرسوم وتحصيلها 
 ـ إجراء الإحصاء الدوري والمنتظم للخاضعين للضرائب 

 وثائق المتابعات وتبليلها وضمان تنظيفها.    ـ إعداد
ويظم هذا السلك رتبة وحيدة وهي رتبة مراقب الضرائب   11ـ سلك مراقب الضرائب تناولته المادة 1

 مهامه فيما يلي:  12كما حددت المادة 
 ـ ضمان نشاطات الإحصاء والبحث عن المعلومة الجبائية والوعاء والتحصيل والمساعدة في المراقبة

 والمشاركة في أشلال المنازعات 
                                                           

 .11تومي عبد الرزاق: المرجع السابق، ص  1 
 "... الأعوان المؤهلون التابعون لمصالح الإدارة الجبائية." 11ف  17المادة  2 
م، يتضمن القانون الأساسي الخاص 1121فمبر نو  11الموافق ل  2112ذي الحجة ه 11مؤرخ في  111ــ21مرسوم تنفيذي رقم  3 

، ص 1121ديسمبر  1ه الموافق ل 2112ذي الحجة  11(، مؤرخة في 71بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية )ج.ر، ع 
28. 
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 ـ إعداد الوضعيات الإحصائية الدورية 
وفي إطار مهامهم المرتبطة  12/21من القانون  17إن كل هؤلاء الأشخاص والمذكورين في المادة 

بالضبط القضائي ومحاربة هذا النوع من الإجرام قد منحهم المشرع في هذا الإطار مجموعة من 
 :1التي تساعدهم في البحث والتحري والمعاينة عن جرائم من أهمهاالصلاحيات والسلطات 

: وذلك بفح  كل المستندات الإدارية أو التجارية أو المالية أو صلاحية الاطلاع على الوثائقأـ 
 المحاسبية وكذا أية وسيلة ملناطيسية أو معلوماتية دون إن يتمتع أصحابها بحجة السر المهني ...

الأمر بحجز العتاد والتجهيزات والسلع والبضائع وفقا لمحظر جرد يعد لذلك سواء  يتعلق الحجز: ب ـ 
  .كان حجزا أو حجزا اعتباريا لقيمة المحجوزات

 ـ الدخول إلى المحلات التجارية: بما فيها المكاتب والملحقات وأماكن التخزين والشحن أو أي مكان
 .باستثناء السكن

لطات المختصة ز يختم بتقرير وتثبت المخالفات في محاضر تبلغ إلى الس: كل تحقيق منجتحرير المحاضرج  ـ
 الإدارية والقضائية..

 الخاصة في جريمة المضاربة غير المشروعة: الاستثنائيةلثاني: الإجراءات الفرع ا
 :ا يليمخول القانون إجراءات استثنائية خاصة في جريمة المضاربة غير المشروعة يمكن حصرها في

لجريمة ا : يقصد بالتفتيش بصفة عامة دخول الأمكنة والبحث والتنقيب عن جسمإجراء التفتيشأولا:
وهو إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي، إلا أن القانون أعطى  ،2أو وسائل ارتكابها أو أدلة إثباتها

يود على ضباط ق استنادا لضبط الشرطة القضائية في جرائم المتلبس بها حى  لا تضيع الحقيقة ووضع له
 .3الشرطة القضائية التقيد بيها عند التفتيش

                                                           

 .21أحمد حسين المرجع السابق، ص  1 
 .218ص المرجع السابق، نجيمي جمال: 2 
جامعة محمد خيضر،  ، مجلة الاجتهاد القضائي،"21/21الجزائي للمضاربة غير المشروعة دراسة في ظل القانون التصدي "مشرير راضية: 3 

 .12، ص 1111، 11ع ، 21بسكرة، م
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من قانون الإجراءات الجزائية السالف الذكر، قيدت التفتيش  21فقرة  17إن إجراء التفتيش في المادة 
بتوقيت معين إذ يجوز البدء في تفتيش قبل الساعة الخامسة صباحا، ولا بعد الساعة الثامنة مساءا، أما 

استحدث في المضاربة غير المشروعة مواقيت مفتوحة وغير محددة وهذا ما نصت عليه  المشرع الجزائري
سالف الذكر بقولها ".... يجوز تفتيش المحالات السكنية بناء على إذن  21/21نون من قا 22المادة 

مسبق ومكتوب صادر عن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق المخت ، في كل ساعة من ساعات 
 النهار أو الليل، قصد التحقيق في جرائم المنصوص عليها في هذا القانون". 

ة غير المشروعة التي أقرها المشرع الجزائري وهذا الإجراء مثله مثل وهذا يدل على خطورة جريمة المضارب
جريمة المخدرات أو الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة للمعطيات وجرائم 

  2تبيض الأموال والإرهاب وكذا الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف
قيق، هو إجراء ضبطي )بوليسي( يقرره ضباط الشرطة القضائية لمقتضيات التح: ـ التوقيف للنظرثانيا:

بقا لشكليات مكان معين ط يحتجز بموجبه الشخ  المشتبه فيه لدى مصالح الأمن )الدرك الشرطة( في
ساعة  18. وإن مدة التوقيف للنظر الأصلية تتمثل في 3ولمدة زمنية محددة في القانون حسب الحالات

قانون الإجراءات الجزائية التي تن  على أنه:" ... لا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف  12المادة  طبقا لن 
غير أن المشرع أجاز تمديد التوقيف للنظر في الحالات الخاصة  ( ساعة..."،18للنظر ثمان وأربعون )

" يمكن تمديد على أنه : من نفس القانون التي تن  1فقرة  12ويمدد لمدة معينة طبقا لن  المادة 
عندما يتعلق الأمر  2أجال التوقيف للنظر بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية المخت  : مرة واحدة 

من نفس القانون التي تن  على  61بجرائم الاعتداء على أنظمة المعالجة الألية للمعطيات ..."، والمادة 

                                                           

( 8( صباحا، ولا بعد الساعة الثامنة )1لا يجوز البدء في تفتيش المساكن ومعاينتها قبل الساعة الخامسة ) ق ا، ج " ،2ف  17المادة  1 
غير أنه يجوز إجراء التفتيش  .ء إلا إذا طلب صاحب المنزل ذلك أو وجهت نداءات من الداخل أو في الأحوال الاستثنائية المقررة قانونامسا

 والمعاينة والحجز في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل ...".
 16/21المؤرخ في  12/21المضاربة غير المشروعة في ظل القانون "الأحكام الموضوعية والإجراءات المستحدثة لجريمة بن الشيخ نور الدين:   2

 .61، ص 1111المركز الجامعي بريكة، الجزائر،  1، ع 1"، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، م 1112
 .16، ص 1121، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، 1ط ، "التوقيف للنظر"أحمد غاي: 3 
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لنظر شخصيا ائية  إلى أن يوقف ل:" إذا دعت مقتضيات التحقيق الابتدائي ضباط الشرطة القض ما يلي
 ساعة ..."  18مدة تزيد تمان وأربعون 

السالف الذكر أجاز  12/21أما بالنسبة لجريمة المضاربة غير المشروعة، فإن المشرع بموجب القانون 
تمديد التوقيف للنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون مرتين بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية، 

أيام في مركز الشرطة  6يمكن للموقوف لنظر في جريمة من جرائم المضاربة غير المشروعة أن يبقي مدة أي 
أو الدرك وأحسن ما فعل المشرع لأن التوقيف الأولى في هذا النوع من الجرائم يحتاج إلى وقت يمتد إلى 

 .1أيام
 عة النيابة : تحريك الدعوى العمومية في جريمة مضاربة غير المشرو الثالث الفرع

 مجال الجمعيات الوطنية فيتحريك الدعوة العمومية من طرف النيابة العامة و سنبين خلال هذا الفرع 
  حماية المستهلك      
 أولا: النيابة العامة  

النيابة العامة جهاز منوط به تحريك الدعوى الجنائية ورفعها ومباشرتها أمام القضاء ومتابعتها الى حين 
تعتبر النيابة العامة صاحبة الاختصاص في تحريك الدعوى العمومية ، 2بحكم بات ونهائيالفصل فيها 

المتضمن قانون الإجراءات الجزائية سالف الذكر  211/ 66من الأمر  11ومباشرته طبقا لن  المادة 
انون قالذي ين  على ما يلي:" تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع وتطالب بتطبيق ال

"، وفي هذه المرحلة تقوم النيابة العامة، بعد توجيه الاتهام، بجميع الأدلة والأسانيد التي تدعم طرحها 
 .3أمام جهات الحكم، فهي إذا تمثل دور الخصم في الدعوى العمومية

 ثانيا: الجمعيات الوطنية في مجال حماية المستهلك      
سالف الذكر على أن:" يمكن الجمعيات الوطنية  12/21من نفس القانون  11كما نصت المادة 

الناشطة في مجال حماية المستهلك أو أي شخ  متضرر، إيداع شكوى أمام الجهات القضائية والتأسيس  
                                                           

 .12بق، ص مشري راضية: المرجع السا 1 
 .11، صد.س، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1ط ، "الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية"طهاري حسين:  2 
   18، ص 1121محمد سعيد نمور: أصول الإجراءات الجزائية، شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 3 
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 نلاحظ من هنا  إعطاء دور هام للأفراد أو "،كطرف مدني في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
ستهلك وذلك لأن المواطن هو المتضرر الأول من جرائم المضاربة للجمعيات الناشطة في مجال حماية الم

غير المشروعة وذلك من خلال منحها حق رفع دعوى أمام القضاء بالشكوى للمطالبة بوقف هذه 
 ،1الممارسات الممنوعة وإبطالها وكذلك لها الحق في طلب التعويض عما سببته لها هذه الجرائم من أضرار

لاحية لهذه الجمعيات باعتبار هذه الجرائم تمس بمصالح المستهلكين أو الأعضاء ولقد منح القانون الص
في الجمعيات، لكن قد يعزف المتضررون في مثل هذه القضايا عن المطالبة بحقوقهم في مواجهة العون 

، كما تحرك الدعوى  2الاقتصادي، نظرا للخسائر التي قد يتكبدها نظير تحقيق نتيجة غير مضمونة
 مدني، من خلال تقديم شكوى دعاءاية من قبل الشخ  المضرور في قسم الجنح  بناء على العموم

من قانون الإجراءات الجزائية سالف  71أمام قاضي التحقيق المخت ، وهذا ما نصت عليه المادة 
الذكر الذي ين  محتواه على: " يجوز لكل شخ  متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا بأن 

التحقيق، سواء   القيام بأعمال يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المخت  "، ويكون على قاضي تحقيق
  .3كانت بطلب وكيل الجمهورية أو شكوى من الطرف المضرور

 طرق تحريك الدعوي في جريمة مضاربة غير المشروعة الرابع:الفرع 
 لمثول الفوري أوا يمكن لنيابة العامة أن تحرك الدعوى العمومية في تلاث حالات المتمثلة، إما عن طريق

 ضائيإجراء تحقيق قأو  المباشربواسطة الاستدعاء 
  إجراء المثول الفوري أولا:

 11/17/1121المؤرخ في  11/ 21استحدث المشرع الجزائري إجراء المثول الفوري بموجب الأمر 
المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية تمم الفصل الأول من الباب الثالث من الكتاب الثاني بقسم 

 111إلى غاية المادة  2مكرر  111ول الفوري أمام المحكمة "، يتضمن المواد تان مكرر عنوانه " المث

                                                           

 21. 21 أحمد حسين: المرجع السابق، ص ص1 
العلوم الجنائية،  ، تخص  القانون الجنائي و  رسالة دكتوراه، "أليات مكافحة الجرائم المتعلقة بالأسعار وفقا للقانون الجزائري"مريم عطوي:  2 

 .111، ص 1112/1111، الجزائر، 1كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لأمين دباغين، سطيف 
 .261ص سابق، ال المرجع"قانون الإجراءات الجزائية على ضوء الاجتهاد القضائي"، دراسة مقارنة،  نجيمي جمال: 3 
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نجد أن المثول الفوري يتجسد في إجراء محاكمة المتهم من طرف محكمة جنح في الجرائم ، 71مكرر 
ويخضع هذا ، 2اع عنهلدف المتلبس بها، دون الحاجة إلى تحقيق مع تعزيز حق المتهم في الاستعانة بمحام

  .الإجراء إلى مجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية
والهدف من المثول الفوري هو تبسيط وتسريع إجراءات المتابعة الجزائية في بعض الجنح التي لا تستدعى 

بمختلف صورها وذلك  قضائي تحقيقا، إعادة النظر في الجنح المتلبس بها التي لا تستوجب إجراء تحقيق
، غل يد السلطة التنفيذية ممثلة في النيابة العامة عن إصدار أوامر الإيداع 3كم فيهابتبسيط إجراءات المحا 

، ضمان 4رهن الحبس المؤقت وإسناد ذلك لقضاة الحكم المختصين بالبث في قضايا المثول الفوري
برزها أمحاكمة عادلة ونزيهة وذلك باحترام الحقوق والحريات الأساسية المكرسة قانونيا لصالح المتهم ومن 

حق المتهم في الاستعانة بمحامي سواء أمام وكيل أو قاضي الحكم، مع ضمان مثوله حرا تحت الحراسة 
 .5الأمنية تجسيدا لمبدأ قرينة البراءة

 الاستدعاء المباشر  ثانيا:
 فة أوالاستدلال أن الواقعة المعروضة عليه توصف بأنها مخالإذا تبين لوكيل الجمهورية بعد الانتهاء من 

جنحة في غير حالة التلبس، ولا يشوبها أي مانع إجرائي وثبوت نسبتها إلى مرتكبيها ولا فائدة من 
التحقيق فيها، وفي هذه الحالة يحيل تلك المخالفة أو الجنحة عن طريق الاستدعاء المباشر إلى المحكمة 

 6.المختصة للفصل فيها باعتبار أن التحقيق جوازي في مواد الجنح والمخالفات
                                                           

 1ج  ، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر،1، ط ،مادة بمادة "قانون الإجراءات الجزائية على ضوء الاجتهاد القضائي"، :نجيمي جمال 1 
 .111ص ، 1126

جامعة انية، حوليات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعية والإنس ،"نظام المثول الفوري بديل للمحاكمة بإجراءات الجنح المتلبس بها"نجار:  الويزة 2 
 .112، ص 1121، 16ع  ،21 م، قالمة، 2111ماي  8
ن خدة، الجزائر، مجلة بحوث بجامعة بن يوسف ب، "المثول الفوري كإجراء جديد لإخطار المحكمة في حالة الجنح المتلبس بيها"تشانشان منال: 3 
 .262، ص 12 ج، 11 ع
د، ، مجلة الفكر القانوني والسياسي، جامعة محمد بن أحم"إجراء المثول الفوري وفق قانون الإجراءات الجزائية الجزائري"حاج دولة دليلة:  4 

 .2118، ص 1111، 1 ع، 6م وهران، الجزائر، 
مجلة المستقبل للدراسات "، 21/11إجراء المثول الفوري كألية جديدة لتحريك الدعوى العمومية في ظل الأمر "مخلوف:  هلاي خيرة، تلربح 5 

 .11ص ، 1128، 11 عالقانونية والسياسية، المركز الجامعي أفلو، 
 .211ص  ،. سدار هومة، الجزائر، د، . ط، د"المستحدث في الإجراءات الجزائية، الكتاب الثاني التحقيق والمحاكمة"شملال علي:  6 
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 التحقيق القضائي ثالثا:
رف في تحريك الدعوى العمومية  ويكون التحقيق عن طريق طلب افتتاحي من طلثة ويعتبر المرحلة الثا
المعدل  . إ. جالمتضمن ق  66/211من الأمر  67المادة  وهذا حسب ما تقتضيه  وكيل الجمهورية

لب من وكيل يجري تحقيقا إلا بموجب طما يلي :" لا يجوز لقاضي التحقيق أن  والتي تن  على والمتمم
الجمهورية لإجراء التحقيق حى  ولو كان ذلك بصدد جناية أو جنحة متلبس بها "، ويكون التحقيق 

البه وكيل مواد المخالفات إذا ط وجوبيا في مواد الجنايات واختياريا في مواد الجنح كما يجوز أيضا في
 قالتحقي"أنه: على  . إ. جقمن  66/211الأمر من  66الجمهورية وهذا ما نصت عليه المادة 

خاصة .   اختياريا ما لم يكن ثمة نصوص الابتدائي وجوي في مواد الجنايات أما في مواد الجنح فيكون
 .كما يجوز إجراؤه في مواد المخالفات إذا طالبه وكيل الجمهورية"

 : الجهات القضائية المختصة الفرع الخامس
 ـ قسم الجنح أولا
إجراءات سير الدعوى أمام قسم الجنح، حيث أن جميع  . إ. جق 1111نظمت أحكام المادة لقد 

الجرائم المرتكبة في إطار المضاربة غير المشروعة بوصفها الجنحي يتم تقديمها أمام السيد وكيل الجمهورية 
الذكر( والذي )السابقة  وما يلها 22مكرر 111عن طريق إجراء المثول الفوري المنصوص عليها بالمواد 

يحيلها إلى قسم الجنح في جلسة علنية وجاهية يتم من خلاله استجواب المتهم ومواجهته بجميع التهم 
المنسوبة إليه مع تقديم الوكيل الجمهورية لطالباته بخصوص موضوع القضية كما منح المشرع الجزائري 

بعا للدعوى لمحكمة الجزائية المختصة تمطالبة التعويض وإقامة دعوى مدنية أمام ا لطرف المضرور الحق في
 1العمومية في جلسة واحدة، كما يمكن له أن يختار ويسلك الطريق المدني اعمالا لأحكام ن  المادة 

يسوغ للخصم الذي يباشر دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة أن يرفعها لا  " . إ. جقمن  2فقرة 

                                                           

ق.إ.ج " ترفع الى المحكمة الجرائم المختصة بنظرها إما بطريق الإحالة إليها من الجهة القضائية المنوط بها إجراء التحقيق إما بحضور  111المادة  1 
 أطراف الدعوى بإرادتهم بالأوضاع..."  

الشخ  المقبوض عليه في جنحة متلبس بها لا يقدم ضمانات كافية لمثوله أمام  ة" يقدم أمام وكيل الجمهوري من ق.إ.ج 2مكرر  111المادة  2 
 القضاء ...."
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 للطرف المضرور أن يباشر دعواه أمام المحكمة المدنية فلا يعود ، حيث أنه لا يمكن"أمام المحكمة الجزائية
له الحق بعد ذلك أن يرفعها أمام المحكمة الجزائية و هذا راجع لإسقاط حقه في الخيار وبذلك يصبح 

 اللجوء إلى الطريق الجزائي غير ممكن. 
 ـ غرفة الجنايات ثانيا 

ائع ذات في جريمة المضاربة غير المشروعة وتبين أن الوقإذا تم تحريك الدعوى العمومية كما سبق بيانهم 
سالف الذكر التي  12/21من قانون  21و  21وصف جنائي تبقي أنه الأوصاف المذكورة في المادة 

الإجراءات الواجب اتخاذها تكون هي نفسها الإجراءات المطبقة على باقي الأوصاف  على أنتن  
ق لة الملف على المحكمة الابتدائية الجنائية بعد فتح إجراء تحقيللجرائم الأخرى كجنايات إذا يتم إحا

  118وجوي وصدور أمر إحالة من غرفة الاتهام على محكمة الجنايات الابتدائية وإعمالا لأحكام المواد  
يليها من قانون الإجراءات الجزائية وهي نفس القواعد الإجرائية المعمول بها في محاكمة الأفعال   وما
صوفة بجناية وأخرى من حيث الاختصاص وفي انعقاد دورات لمحكمة الجنايات وكذا في تشكيل المو 

المحكمة والإجراءات التحضيرية لدورات محكمة الجنايات وفي افتتاح الدورة والمرافعات وكذا في الحكم 
لابتدائية اوفي اللياب أمام محكمة الجنايات وكذا في استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات 

 .1والإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية "
 المبحث الثاني: الأليات الردعية  
جملة من العقوبات الجزائية من أجل التخل  من هذه  12/21لقد أقر المشرع الجزائري في القانون 

نع المخالف تكميلية تمالممارسات غير المشروعة، كما تنوعت هذه العقوبات بين عقوبات أصلية وأخر 
من بعض الحقوق، كما استمت الأحكام الجزائية الصادرة في حق المتهم بخصوصية تميزها عن غيرها من 

  الأحكام وهذا ما سنتطرق له من خلال مطلبين
 
 

                                                           

 .11قطاري سامي، بوقطاية عبد العالي: مرجع سابق، ص 1 



 الأليات القانونية لمكافحة جريمة المضاربة غير المشروعةالفصل الثاني: 

 
55 

 

 
 المطلب الأول: العقوبات المقررة لجريمة المضاربة غير المشروعة 

سالف الذكر الذي جاء تحت عنوان الأحكام الجزائية الذي  21/ 12تضمن الفصل الرابع من القانون 
 قسمها إلى عقوبات أصلية وأخرى تكميلية وهذا ما سنعالجها فيمن خلال فرعين 

 الفرع الأول: العقوبات المقررة لشخص الطبيعي
 أولا: العقوبات الأصلية 

 ـ العقوبات السالبة للحرية  1
لعقوبات السالبة للحرية هي: " إيداع المحكوم عليه إحدى مؤسسات التنفيذ العقاي لمدة منصوص ا

 .1"عليها في الحكم القضائي، حيث يخضع لنظام معيشة معين يرجى من ورائه الإصلاح والتهذيب
 ويمكن تقسيم العقوبات المقررة على الشخ  الطبيعي حسب خطورة الجريمة في القانون من حيث:

السالف الذكر على  12/21من القانون  21: حددت المادة إذا كانت الجريمة ذات وصف جنحةأـ 
، أما إذا 2( عشر سنوات21( ثلاث سنوات إلى )1عقوبة جنحة المضاربة غير المشروعة بالحبس من )

والمتمثلة منه  21وقعت المضاربة على المواد واسعة الاستهلاك من قبل المواطنين وفق ما ورد في المادة 
في الحبوب ومشتقاته أو البقول الجافة أو الحليب والخضر والفواكه أو الزيت أو السكر أو البن أو مواد 

( عشرين سنة، 11( عشر سنوات إلى )21) الوقود أو المواد الصيدلانية، فإن العقوبة تكون الحبس من
 .3من نفس القانون 21حسب ما جاء في المادة 
بات المقررة على جنحة المضاربة غير المشروعة هي عقوبة تتضمن بالطابع يلاحظ من خلال العقو 

 .4القمعي الشديد، إذ تفوق تلك العقوبات المقررة في جرائم الفساد كالرشوة والتهريب

                                                           

 .211، ص 2111، مؤسسة دار الكتب، الكويت، "علم العقاب"نور الدين هنداوي:  1 
 .211ـ 211لمرجع السابق ص ص عبد الرزاق تومي: ا 2 
 لة الأكاديمية للبحث القانوني،، المج"خصوصية التجريم والعقاب لجريمة المضاربة اللير مشروعة أي فعلية للقاعدة القانونية"مونية بن بوعبد الله:  3 

 .16، ص 1111، 2، ع21 ، مجامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية
المضاربة غير مشروعة، نموذج الجريمة الإقتصادية )دراسة للأحكام الموضوعية لجريمة المضاربة غير "حسام الدين خلفي، عز الدين طباش:  4 

 .21، ص 1111، 1 ع، 21 مجامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية،  ، مجلة الحقوق والحريات،"المشروعة(
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السالف الذكر على  12/21من القانون رقم  21حددت المادة  ب ـ إذا كانت الجريمة وصف جناية:
 لمشروعة في حالة وقوع المضاربة على إحدى هذه المواد والسلع السابقة خلالعقوبة جناية المضاربة غير ا

فإن العقوبة تكون  1الحالات الاستثنائية أو ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة 
( ثلاثون سنة، أما إذا ارتكبت الأفعال المذكورة في 11( عشرون سنة إلى )11السجن المؤقت من )

 أعلاه من طرف جماعة إجرامية منظمة، فإن العقوبة تكون السجن المؤبد.  21المادة 
من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر  1ويقصد بجماعة إجرامية منظمة حسب المادة 

الوطنية بقولها: "...يقصد بتعبير جماعة إجرامية منظمة ذات هيكل تنظيمي، مؤلفة من ثلاثة أشخاص 
ر، موجودة لفترة زمن وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطيرة أو أكث

أو الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة مالية 
 .2أو منفعة مادية أخرى

 ـ العقوبات الماسة بالذمة المالية: 0
، وهي الأصلية التي يجوز الحكم بها دون أن تقترن بها أي عقوبة أخرى العقوباتتعتبر عقوبة اللرامة من 

من العقوبات المالية وتتمثل في إلزام الجاني بأن يدفع الى خزينة الدولة مبللا من المال يتم تقريره بناءاً 
مشددة، وهدفها هو ردع  ، حيث أن المشرع فرض عقوبات مالية بسيطة وأخرى3على حكم قضائي

 الاقتصادية منها.  وخاصةالجناة وكل من تخول له نفسه في مخالفة القوانين 
سالف الذكر،  12/21من قانون  21لقد حددها المشرع الجزائري في المادة أـ غرامة مالية بسيطة: 

     .دج" 1.111.111دج إلى  2.111.111تتمثل في " ... وبلرامة من 

                                                           

 .168حفيضة القبي: المرجع السابق، ص  1 
بموجب قرار  الانضمامو اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والتصدي  الوطنية،المنظمة غبر الحدود  إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم2 

سبتمبر  11والتي دخلت حيز التنفيذ  1111تشرين الثاني الموافق لشهر نوفمبر  21المؤرخ في  11/ 11الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة 
المتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية الأمم  1111فبراير  11المؤرخ في  1ـ 11صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي  ،1111

 .(1111فيفري  21مؤرخة في  ،11ع  ،ر ج،المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة )
 .217،  ص 1ج  نان،، دار العلم للجميع، بيروت، لب1، ط "الموسوعة الجنائية"جندي عبد الملك:  3 
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سالف الذكر، تتمثل في "...  12/21من القانون  21نصت عليها المادة ة مشددة: ب ـ غرامة مالي
  .دج" 21.111.111دج الى  1.111.111وبلرامة 

من ذات القانون أنه في حالة ما إذا وقعت المضاربة اللير مشروعة على إحدى هّه  21وتضيف المادة 
كارثة   ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء لوقوعالمواد والسلع الباقية خلال الحالات الاستثنائية أو 
    .1دج 11.111.111دج الى  21.111.111فإن عقوبة اللرامة كذلك تشدد تتراوح ما بين 

 ثانيا: العقوبات التكميلية 
إضافة إلى العقوبات الأصلية المقررة للشخ  الطبيعي فقد أضاف المشرع عقوبات تكميلية )جوازية، 

 .2 12/21من القانون رقم  26.27.28يها المواد إلزامية( نصت عل
 ـ العقوبة التكميلية الإلزامية أو الإجبارية 1

من قانون العقوبات على أنها "الأيلولة النهائية  1فقرة  21ويقصد بالمصادرة حسب المادة  أ ـ المصادرة:
وبا ". وتنصب المصادرة وجإلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معينة، أو ما يعادل قيمتها عند الاقتضاء

في جريمة المضاربة غير المشروعة على الأموال العينية محل الجريمة والوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال 
المتحصل عليها، وإذا لم تكن مصادرتها قد تم ضبطها أو تقدمها إلى القضاء، تتم مصادرة قيمتها 

 .3الحالات التي يقررها القانون
تمثل عقوبة نشر حكم الإدانة تهديدا فعليا لمرتكب جريمة تعليق حكم أو قرارا لإدانة:  ب ـ نشر أو 

المضاربة غير المشروعة شخصا طبيعيا أو معنويا، بحيث تمس مكانته والثقة أمام الجمهور المستهلكين 
والتشهير به، وقد تؤثر على نشاطه في المستقبل، ولقد ن  المشرع الجزائري على عقوبة نشر الحكم 

                                                           

 .211عبد الرزاق تومي: المرجع السابق، ص  1 
 .121أحسن بوسقيعة: المرجع السابق، ص   2 
كلية   ، مذكرة لنيل شهادة الماستر، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستلانم،"السياسة الجنائية لمواجهة المضاربة غير المشروعة"غنامي شروق:  3 

 .61، ص 1111/1111 الحقوق والعلوم السياسية،



 الأليات القانونية لمكافحة جريمة المضاربة غير المشروعةالفصل الثاني: 

 
58 

 

السالف ذكره  12/21من القانون رقم  26وذلك في الفقرة الأخيرة من المادة  1الإدانة كعقوبة وجوبية
من  28التي تن  على: "... ويجب على القاضي أن يأمر بنشر حكمه وتعليقه طبقا لأحكام المادة 

 قانون العقوبات ". 
 ـ العقوبة التكميلية الجوازية أو الاختيارية 0

 أ ـ الشطب من السجل التجاري للفاعل والمنع من ممارسة النشاط التجاري 
سالف الذكر فإنه في حالة الحكم بالإدانة بجريمة  21/ 12من القانون  27من المادة  1و2طبقا للفقرة 

المضاربة غير المشروعة مهما كان وصفها جناية أو جنحة، يجوز للجهة القضائية أن تحكم بشطب 
ري للفاعل والمنع من ممارسة النشاط التجاري طبقا لأحكام المنصوص عليها في قانون السجل التجا

العقوبات، ويمكن الحكم بالنفاذ المعجل لهذه العقوبة، غير أنه من الممكن أن يقع إشكال في تنفيذ 
 .2حكم شطب السجل التجاري بالنظر لأحكام القانونية التي تنظمه

 : ب ـ غلق المؤقت للمحل التجاري 
يجوز للمحكمة أن تأمر بللق المحل التجاري المستعمل في جريمة المضاربة غير المشروعة مؤقتا أو المنع  

من  1فقرة  27من استللاله لمدة تتجاوز سنة واحدة دون الإخلال بحقوق اللير، وهذا حسب المادة 
مل لارتكاب المحل المستع سالف ذكره التي تن  على أنه: " كما يجوز لها أن تأمر لللق 12/21القانون 

 الجريمة والمنع من استللاله لمدة أقصاها سنة واحدة دون الإخلال بحقوق اللير".
ر : يقصد بالمنع من الإقامة هنا كعقوبة جوازية حظجـ ـ المنع من الإقامة لمدة سنتين إلى خمس سنوات

كوم عليه ة أو الإفراج عن المحتواجد المحكوم عليه في بعض الأماكن، يطبق من انقضاء العقوبة الأصلي
سالف  12/21من قانون  26من المادة  2. كما نصت عليه الفقرة  3في اقترانها بعقوبة سالبة للحرية

                                                           

قي الوطني عن ، مداخلة ألقيت ضمن فعاليات الملت"جريمة المضاربة غير المشروعة في قانون الجزائري"أقلولي أولد رابح صافية أيت مولود:  1 
ي الحواس، بريكة، ، معهد الحقوق والعلوم الاقتصادية، المركز الجامعي س1111فيفري  11الجرائم الاقتصادية وسبل مكافحتها، المنظم يومي 

 .11ص 1111 ،باتنة
 26ـ21حسام الدين خلفي، عز الدين طباش: المرجع السابق، ص ص  2 
 .1سابق، ص الرجع المدنيا زاد: ثابت  3 
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ذكره، التي تن  على أنه: " في حالة الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون يجوز 
  .( سنوات"1إلى خمس ) (1معاقبة الفاعل بالمنع من الإقامة من سنتين )

 مكرر من قانون العقوبات 1دـ المنع من ممارسة حق أو أكثر من حقوق المذكورة في المادة  
 والمتمثلة فيما يلي:

 ـ العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة 
 ـ الحرمان من الحق الانتخاب أو الترشح من حمل أي سلاح 

 ـ عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا أو خبيرا، أو شاهد أمام القضاء إلا على سبيل الاستدلال 
ـ الحرمان من حق في حمل الأسلحة، وفي التدريس، وفي إدارة مدرسية، أو الخدمة في مؤسسة للتعليم 

 بوصفه استنادا أو مدرسا أو مراقبا 
 ـ عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو قيما 

 سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضهاـ 
 الفرع الثاني: العقوبات المقررة لشخص المعنوي  

 أولا: العقوبات الأصلية 
مكرر من قانون العقوبات، فإن العقوبات التي تطبق على شخ  معنوي في  28بالرجوع إلى المادة 

 مواد الجنح والجنايات هي: 
الحد الأقصى لللرامة المقررة للشخ  الطبيعي في  مرات 1إلى خمس  2اللرامة التي تساوي من مرة 

 القانون الذي يعاقب على الجريمة 
نلاحظ من خلال هذه المادة أن العقوبة الأصلية بالنسبة لشخ  المعنوي تتمثل في اللرامة وأن باقي 
ت  ياالعقوبات ماهي إلا عقوبات تكميلية اختيارية ومن هنا سوف نوضح اللرامة في مادة الجنح والجنا

 كما يلي:
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 ـ الغرامة المقررة على شخص معنوي في مادة الجنح والجنايات: 2
السالف الذكر  21/ 12من قانون  21حيث حددت المادة  أـ إذا كانت الجريمة تحمل وصف جنحة:
وإذا قام الشخ  المعنوي بالأفعال  ،ملايين 21إلى  مليون 1 يعاقب الشخ  المعنوي بلرامة من

 . مليون 11إلى ملايين 21يعاقب بلرامة من  12/21من قانون  21المنصوص عليها في مادة 
 12/21من قانون  21.21فيرجع ذلك إلى المادتين  إذا كانت الجريمة تحمل وصف جناية:ب. 

 21.111.111غرامة من  21تكون عقوبته في المادة  عنويسالفة الذكر وباعتبار أن الشخ  الم
 ، 21في حالة إذا ما وقعت المضاربة على المواد المحددة بموجب المادة دج  11.111.111إلى  دج

وفي الحالات الاستثنائية فإن عقوبة الشخ  المعنوي تكون اللرامة التي يساوي حدها الأقصى من 
 دج  211.111.111دج إلى  11.111.111

 ثانيا: العقوبات التكميلية 
وتتمثل العقوبات التكميلية التي يمكن أن تطبق على الشخ  المعنوي، فضلا عن الشطب من السجل 
التجاري والمنع من الممارسة النشاط التجاري، والتي للقاضي الجزائي في حالة الحكم بالإدانة النطق 

 : 1بواحدة أو أكثر منها فيما يلي
ويقصد بعقوبة الللق منع المحكوم عليه من ممارسة النشاط  فروع من فروعها:ـ غلق المؤسسة أو 1

قوبة عقوبة عينية تنصب على منشأة ذاتها، فلا يجوز بيعها خلال فترة ع فيه، وهيالذي ارتكب الجريمة 
 سنوات على الأكثر 1حددت مدتها بخمس 

إذا يترتب عن الإقصاء  :سنوات( 5ـ الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز خمس )0
الشخ  المعنوي من الصفقات العمومية حرمانه من المشاركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة من أية صفة 
عمومية، أي لن يعود بإمكانه التعامل مع الشخ  المعنوي العام، أو حى  يكون متعاملا من الباطن، 

                                                           

باعة ط، العقوبات وتدابير الأمن، أعمال تطبيقية، د ن، د ط، دار هومة لل"مبادئ القانون الجزائي العام، النظرية للجريمة"بن شيخ لحسن:  1 
 .271، ص 1111والنشر والتوزيع، الجزائر، 
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سنوات على الأكثر  1حددت مدتها بخمس فالسوق تحتاج لمن يثبت نزاهته وعدالته وهي عقوبة مؤقتة 
 في حالة الإدانة لارتكاب جنحة.

سنوات  1 خمس يتم المنع نهائيا أو لمدةـ المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية: 2
 الاجتماعي الذي ارتكبت أو على الأكثر من ممارسة نشاط مهني أو اجتماعي وتمس النشاط المهني

جح ء ممارسته أو بمناسبته، وتزداد أهمية هذه العقوبة في جريمة المضاربة غير المشروعة، فهي تر الجريمة أثنا
  .على عقوبة الللق لأن آثارها لا تتعدى إلى اللير وتحقق هدف العقوبة الردع العام والخاص

لشخ  لتتمثل عقوبة حل الشخ  المعنوي بمناسبة عقوبة الإعدام بالنسبة ـ حل الشخص المعنوي: 2
الطبيعي، تعني منع الشخ  عن ممارسة نشاطه ولو تحت اسم أخر، ومع مدريين مجلس الإدارة أو 
مسيرين أخرين، ونظرا لخطورة هذه العقوبة لم يوجب المشرع على القاضي الجزائي النطق بها بل ترك 

ا إلا إذا كان بهالسلطة التقديرية في ذلك، كما ضيق من نطاق تطبيقها، حيث لا يجوز الحكم أن يحكم 
الشخ  المعنوي قد أنشئ للرض ارتكاب الأفعال الإجرامية، أو في حالة إذا انحرف الشخ  المعنوي 

 .1الذي أنشئ من أجله
تنصب الحراسة أو سنوات:  6ـ وضع الشخص المعنوي تحث الحراسة القضائية لا تتجاوز ست 5

د من أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبة، ويقصالرقابة القضائية على ممارسة نشاط الذي أدى إلى جريمة 
هذه العقوبة وضع الشخ  المعنوي تحت إشراف القضاء لمدة معينة بهدف منعه من العودة إلى الإجرام 

 مرة أخرى. 
المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة وتحديد مفهومها  21/12من القانون  12كما تن  المادة 

المحرض على و  كر، على أن يعاقب بالعقوبات المقررة للفاعل الشريكوأليات مكافحتها السالف الذ 
 .2ارتكاب جريمة المضاربة غير المشروعة
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 الأحكام الجزائية بعض نماذج عن  الثاني:المطلب 
ح الموضوع عن طريق طر  سنحاول من خلال هذا المطلب توضيح الجانب التطبيقي لدراسة

 ين لتاليفرعين افي البعض الأحكام الجزائية الخاصة بجريمة المضاربة غير المشروعة وهذا 
 دلو زيت   06احتكار  الفرع الأول: الفئة الأولى

 دلو، 16 حتكاراتتعلق هذه المعالجة بجريمة غير المشروعة بخصوص زيت المائدة علامة لا بال حيث تم 
زوالا وردت إلى مصالح الأمن الحضري سا 21.11الساعة في حدود  21/1111/ نه بتاريخحيث أ

الواقع بحي  لتجزئة،باالأول البوني معلومات مؤكدة من أحد المواطنين تفيد بقيام محل لبيع المواد اللذائية 
  لون( بيضاء الد. س. كمسكن ببوخضرة بتزويد تجار أخرين من مناطق خارج الولاية نوع ) 811

دني وكذلك كطرف م  (. جبوالمنافسة لولاية عنابة ممثلة في شخصها السيد )حيث أن مديرية الأسعار 
  .التجارةمديرية 

لنظام المثول الفوري من أجل التصدي  اخضعو هذا الحكم أن المتهمين  استقراءويلاحظ من خلال 
  11السريع لهذه الجريمة وأن المشرع كفل حماية تامة لشهود في الجلسة صفحة رقم 

في  تمثلةمحيث كانت العقوبة  المرتكب،أنها مشددة تلائم مع طبيعة الجرم  اتسمتبات كما أن العقو 
( غرامة مالية نافذة مع مصادرة 1.111.111سنوات حبسا نافذا ومليونين دينار جزائري ) 11

لتر  1 والليقارورات زيت  16لتر و 11ـ سعة  للا بادلو زيت علامة  216المحجوزات المتمثلة في 
  دج211.111ومبلغ 

الأمر بنشر هذا الحكم وتعليقه مع تحميل المحكوم عليه المدان المصاريف القضائية وتحديد مدة الإكراه 
 .1البدني بحدها الأقصى

 
 

                                                           

-2. ص ص 17111/11، فهرس: 18166/11، جدول: 16/21/1111حكم صادر عن محكمة الحجار قسم الجنح بتاريخ: 1 
 رقم  قملح .1-8
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 دلو زيت  226احتكار  الفئة الثانية الثاني:الفرع 
 احتكارحيث تم  ل،بالا تتعلق هذه المعالجة بجريمة المضاربة غير المشروعة بخصوص زيت المائدة علامة 

 .1ةفدلو على شكل صفائح بلاستيكية ملل 116
د زوالا أين علمت عناصر الفرقة  11و 21في حدود الساعة  27/21/1111حيث أنه بتاريخ 

بناءا على معلومات مفادها تواجد شخ  يقوم بتخزين  الاقتصادية والمالية مكافحة ظاهرة المضاربة 
  طضبلى ،أين أسفرت عملية المداهمة ع لمخبزهكمية معتبرة من هذه المادة على مستوى المستودع تابع 

دلو على شكل صفائح بلاستيكية مللفة،  116لتر قدرت ب  11كمية من مادة الزيت ذات سعة 
يسمح له  وسجل تجاري باسمه اعتمادر (الذي يحوز على وعند سماع المشتبه بيه صرح أنه شريك )خ 

بممارسة هذا النشاط ، وأن الزيت الذي ضبط لديه بالمستودع الكائن أسفل مسكنه يستعمله في تخزين 
على مراحل  يحوز على فاتورة شراءها وقام باقتنائها التي تدخل في صناعة مادة الخبز وأنه لا الأوليةالمواد 

دج وهذا لسد حاجاته في صناعة الخبز  611البيع على مستوى مدينة عنابة بسعر من مختلف محالات 
 .لتر يوميا وأنها ليست للمضاربة 11دلاء سعة  21حى   18من  استعمالالتي يتطلب 
المتهم الثاني على محظر أثر متوله لدي نيابة الجمهورية بمحكمة الحجار صرح  استجوابحيث في حين 

صوص الكمية أما بخ مخبزهالزيت المائدة من عند تجار الجملة وذلك كونه يحوز على  أنه قام باقتناء مادة
لتر والتي تم ضبطها بالمستودع كان يستعملها في صناعة  11دلو سعة  116محل الحجز والمقدرة ب 
  شراءها تثبتالخبز وليست له أي فتورة 

 .كطرف مدني  متأسيينحيث أن مديرية حماية المستهلك ومديرية التجارة 
لنظام المثول الفوري من أجل التصدي السريع لهذه  اونلاحظ من خلال هذا الحكم أن المتهمين خضعو 

 .الجريمة

                                                           

، ص 17178/11، رقم الفهرس: 11211/11، تحت جدول: 16/21/1111حكم صادر عن محكمة الحجار قسم الجنح بتاريخ: 1 
 ملحق رقم .1-1-2ص 
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عقوبة حيث كانت ال المرتكب،أنها مشددة تلائم مع طبيعة الجرم  اتسمتكما أن العقوبات المقررة 
  دج1.111.111نافذة قدرت ب سنوات حبسا نافذا ومليونين دينار جزائري وغرامة  7في  متمثلة

دج إثنين مليون  1.111.111وعشر سنوات حبسا نافذا  21أما المتهم الثاني فكانت عقوبته ب 
  دينار غرامة مالية نافذة مع الأمر بالقبض

 لتر والأمر بنشر هذا الحكم وتعليقه 1دلو زيت مائدة وسعة  161في  المتمثلةمصادرة المحجوزات 
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 خلاصة الفصل الثاني 
ريمة مضاربة ليات القانونية لمكافحة جالآعلى الثاني في الفصل من خلال ما سبق عرضه تعرفنا 

 كافحة المضاربةبمتعرفنا على الهيئات المكلفة حيث  الأليات الوقائية تطرقنا من خلاله إلىغير المشروعة 
وطرقها أما فيم  ةتحريك الدعوى العموميكيفية غير المشروعة وأهم إجراءات المتابعة الجزائية بالإضافة إلى  

أهم الإجراءات نوي و من خلالها لعقوبات المقررة لشخ  الطبيعي والمع رقناليات الردعية تطيخ  الآ
.جريمة المضاربة غير المشروعة على مرتكبالجزائية الموقعة 



 

 

 الخاتمة



 الخاتمة
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  الخاتمة
حرص المشرع الجزائري على ضمان حماية  من خلال دراستنا لموضوع المضاربة غير المشروعة

الوطني المتمثلة  ادبالاقتصوطنية من أجل النهوض  الوطني وذلك بوضع إستراتيجية والاقتصادالمستهلك 
في التدابير الوقائية، وذلك بتوفير المنتجات في السوق وتشجيع الاستهلاك العقلاني، وتوعية المجتمع 
 فيالمدني عن طريق وسائل الاعلام لتنوير الرأي العام ومحاربة الأخبار الكاذبة، كما أن العقوبات المقررة 

لمتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، كانت عقوبات صارمة ومشددة لمكافحة هذا ا 12/21القانون 
 النوع من الجرائم التي قد تصل الى السجن المؤبد.

 نذكر أهمها: النتائج  مجموعة من توصلنا إلى من خلال ما سبق ذكره

ل المادة سالف الذكر وفق في ضبط تعريف المضاربة غير المشروعة من خلا 12/21أن القانون  -
 .2فقرة  11

من نفس  11أن المشرع الجزائري إكتفى بصور جريمة المضاربة غير المشروعة من خلال المادة  -
القانون وهي نفس الصور المذكورة في قانون العقوبات قبل إللائها، حيث تم ذكرها على سبيل 

 المثال وليس الحصر.

 المذكور نهار خروجا على الميعاد القانونيتفتيش المحلات السكنية   في كل وقت من الليل وال    -
 ج. ق. إ.في 

ساعة يمكن تمديدها مرتين بإذن مكتوب من  18أن مدة التوقيف للنظر الأصلية المتمثلة في  -
 طرف وكيل الجمهورية في جريمة المضاربة غير المشروعة

سنة  11قيام المشرع الجزائري برفع الحد الأقصى للعقوبة السالبة لحرية في مادة الجنايات إلى  -
 سنة سجن وهذا بلرض تشديد العقوبة وبث الحزم في مواجهة المجرمين  11سجن بعدما كانت 

استحداث آليات وقائية لمكافحة ظاهرة المضاربة غير المشروعة وهذا على المستوي المركزي  -
  ى وكذا منح المجتمع المدني والإعلام ومجلس المنافسة لمواجهة هذه الجريمة والمحل

-  
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 ومن أهم المقترحات نذكر: 

وهو إضافة منتوجات حساسة مثل أغذية المواشي والدواجن  12/21وضع قانون متمم لقانون  -
 وهي لا تقل أهمية عن سابقتها.

  بصفتها القطب الجزائي الاقتصادي المختإحالة القضايا المتعلقة بالمضاربة غير المشروعة إلى  -
 .وقائع ذات خطورة اقتصادية بحتة

 .تكوين ضبطية قضائية مختصة في الكشف عن جرائم المضاربة غير المشرعة -

 تشجيع المجتمع المدني على ثقافة التبليغ لسلطات وذلك عن طريق الوسائل الإعلامية. -

تكوين قضاة مختصين في نزاعات وقضايا مكافحة المضاربة غير المشروعة وتحديد محاكم خاصة  -
 بها مثلما هو معمول في قضايا التجارية حيث توجد محكمة تجارية المختصة في المحاكم خ 

المدعمة من طرف الدولة  أسعار المنتوجاتتسقيف  -



 

 

قائمة المصادر 

 والمراجع
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I. المصادر 
 القرآن الكريم -1
 : والمعاجمالقواميس  -0
 .لبنان بيروت، الفكر،دار  ،2171 الللة،معجم مقاييس  زكريا:ابن  -

   .لبنان ، بيروت،1ط ،دار صادر ،لسان العرب المنظور:ابن  -

 .م2161لبنان بيروت، ،طد  المحيط،قطر  البستاني:المعلم البطرس  -
 : الدولية الاتفاقيات -2

رضت للتوقيع اعتمدت وع الوطنية،الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم المنظمة غبر الحدود  اتفاقية -
 11/ 11بموجب قرار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة  والانضماموالتصديق والتصدي 

 11والتي دخلت حيز التنفيذ  1111تشرين الثاني الموافق لشهر نوفمبر  21المؤرخ في 
 11المؤرخ في  1ـ 11صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي  ،1111سبتمبر 
يمة المنظمة م المتحدة لمكافحة الجر المتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية الأم 1111فبراير 
 (1111فيفري  21مؤرخة في  ،11ع  ر، ج،)

 النصوص التشريعية  -2
 أـ القوانين: 

 11المتعلق بالأسعار الجريدة الرسمية رقم  2181جويلية  1الصادر في  21ـ  81قانون رقم  -
المتعلق  ،2111جانفي  11الصادر بتاريخ  16ـ11المللي بموجب الأمر  ،2181سنة 
 .بالمنافسة

 التجارية،يحدد القواعد المطبقة على الممارسات  1111ـ17ـ11المؤرخ في  11ـ11قانون رقم  -
  1111ـ 12الجريدة الرسمية رقم 
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مؤرخ في  211ـ66يعدل ويتمم أمر رقم  ،1121ديسمبر  22مؤرخ في  21ـ21قانون رقم  -
الصادر في  ،78يدة رسمية عدد جر  الجزائية،يتضمن قانون الإجراءات  ،2166ديسمبر  28
  .1121ديسمبر  28تاريخ 

 المشروعة،، متعلق بمكافحة المضاربة غير 1112ـ ديسمبر18المؤرخ في  ،12/21قانون رقم  -
  .11عدد  الرسمية،الجريدة 

 ب ـ الأوامر:
 ،11الجريدة الرسمية رقم  بالمنافسة،المتعلق  1111جويلية  21المؤرخ في  11ـ11الأمر رقم  -

1111. 

 ،18ر، عدد  ج،المتضمن قانون العقوبات ) ،2166جوان  8المؤرخ في  ،216ـ66الأمر رقم  -
ـيونيو 21، مؤرخ في 11ـ26، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2166جوان  21المؤرخة في 
1126). 

المعدل  الجزائية،يتضمن قانون الإجراءات  2166يونيو  8مؤرخ في  ،211ـ66الأمر رقم  -
  .1112غشت  11، مؤرخ في 22ـ12لاسيما بالأمر رقم والمتمم 

 : النصوص التنظيمية -5
 أـ المراسيم التشريعية:

 .11ع المنقولة،المتعلق ببورصة القيم  2111ماي  11مؤرخ في  21ـ 11مرسوم تشريعي رقم  -
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 ب ـ المراسيم التنفيذية:        
 ،1121نوفمبر  11الموافق ل  2112ذي الحجة  11مؤرخ في  111ـ21مرسوم تنفيذي رقم  -

 ر، ،جيتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية )
 .(1121ديسمبر  1ه الموافق ل  2112ذي الحجة  11المؤرخة في  71ع 

المتضمن تحديد  12/11والمتمم للمرسوم التنفيذي  المعدل 26/61المرسوم التنفيذي رقم  -
 .(1126فيفري  27، المؤرخة في 1 رقم ج.رأسعار الحليب المبستر والموضب، )

المحدد لأسعار  111/ 17المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  11/111المرسوم التنفيذي  -
 .(1111سبتمبر  17، المؤرخة في 11رقم السميد والقمح والصلب، )ج.ر 

المحدد للسعر الأقصى عند الاستهلاك وكذا هوامش الربح، )ج.ر  12/181المرسوم التنفيذي  -
 .(1112اكتوبر 21في  ، مؤرخة77رقم 
 

II.  المراجع 
 الكتب باللغة العربية  -1
، القاهرة، مصر، 1دار الحديث، ج  ،، د ط"بداية المجتهد ونهاية المقتصد"ابن رشد الحفيد:  -

1111 

 .، مكتبة القاهرة، مصر"الملنيالمقدسي: "ابن قدامى  -

 وت،بير ط، دار الكتب الإسلامية،  ، د"مجمع الضمانات"أبو محمد غانم بن محمد البلدادي:  -
 .لبنان

جرائم  ، جرائم الموظفين، جرائم التزوير،"في القانون الجنائي الخاص زيجالو " بوسقيعة:أحسن  -
 1121الأعمال، دار هومة، 
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، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، 2، ط"الوجيز في القانون الجزائي العام"أحسن بوسقيعة:  -
 1121الجزائر، 

 1121، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، 1ط ، "التوقيف للنظر"أحمد غاي:  -

الحماية الجنائية للمستهلك في مجال عدم الاخلال بالأسعار وحماية "أحمد محمد محمود خلف:  -
 1118، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية، "لاحتكارالمنافسة ومنع ا

 الأمن، ، العقوبات وتدابير"مبادئ القانون الجزائي العام، النظرية للجريمة"بن شيخ لحسن:  -
 1111أعمال تطبيقية، د ن، د ط، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

 .للجميع، بيروت، لبنان ، دار العلم1، ط "الموسوعة الجنائية"جندي عبد الملك:  -

المسؤولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية المستحدثة في اقتصاد السوق "حازم حسن الجمل:  -
 1121، دار الفكر والقانون، المنصورة، 2، ط "الإسلامي

، البنك الإسلامي للتنمية، 1، ط"المضاربة الشرعية وتطبيقاتها الحديثة"حسن عبد الله الأمين:  -
 ه2112الإسلامي للبحوث والتدريب، السعودية، المعهد 

نة، مكتبة ، دراسة مقار "تداول الأسهم والقيود القانونية الواردة عليه"خالد عبد العزيز بلدادي:  -
 1121القانون والاقتصاد، الرياض، 

 1111، دار الحديث القاهرة، مصر، 2، ط"مختصر العلامة"خليل ابن إسحاق الجندي:  -

انونية، ، مطبعة دراسات القـ "فقه وقضاياـ  الوجيز في القانون الجنائي العام"رحماني منصور:  -
 الجزائر

، د ط، دار "نهاية المحتاج"شمس الدين محمد ابن أبو عباس احمد بن حمزة شهاب الدين الرملي:  -
 م 2181الفكر، بيروت، لبنان، 
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، . ط، د"حقيق والمحاكمةالمستحدث في الإجراءات الجزائية، الكتاب الثاني الت"شملال علي:  -
 . سدار هومة، الجزائر، د

، دار الخلدونية للنشر 1ط ، "الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية"طهاري حسين:  -
 د.سوالتوزيع، الجزائر، 

الآليات القانونية لمكافحة جريمة المضاربة غير المشروعة في التشريع "عبد العالي بشير:  -
 1111ي نور البشير بالبيض، الجزائر، ، المركز الجامع"الجزائري

: "التشريع الجزائري الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي"، دار الكاتب عبد القدر عودة -
 1121العمومي، بيروت، لبنان، 

والقانون  11/11كتو محمد الشريف: قانون المنافسة والممارسات التجارية وفقا للأمر رقم  -
 .1121الجزائر،  والتوزيع،دار بلدادي لطباعة والنشر  ،11/11رقم 

 لحديث،، دار الكتاب ا"حماية المستهلك في قانون المقارن مع القانون الفرنسي"بودالي: محمد  -
1116 

قانون العقوبات القسم العام"، دار الجامعة الجديدة للطبع والنشر، "محمد زكي أبو عامر:  -
 1121الإسكندرية، 

محمد سعيد نمور: أصول الإجراءات الجزائية، شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائية، دار الثقافة  -
  1121للنشر والتوزيع، الأردن، 

، المعهد العالمي 2 ط، "تطوير نظام المضاربة في المصارف الإسلامية"محمد عبد المنعم أبو زيد:  -
 1111للفكر، 

الميسرة للنشر  12، دار 2، ط "ريمة والانحرافعلم الاجتماع الج"محمد محمود الجوهري:  -
 1121والتوزيع والطباعة، 
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ر النهضة ، دا"حماية المنافسة ومنع الاحتكار بين النظرية والتطبيق"ملاوري شلبي على:  -
 1111العربية، القاهرة، 

 2181، دار النهضة العربية، "شرح قانون عقوبات القسم الخاص"نجيب محمود حسني:  -

دار هومة، ، 1ط القضائي دراسة مقارنة"،  الاجتهاديمي جمال: "إثبات الجريمة على ضوء نج -
 .1121الجزائر،

، 1ط ، ،مادة بمادة : "قانون الإجراءات الجزائية على ضوء الاجتهاد القضائي"،نجيمي جمال -
 .111ص ، 1126دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، 

 2111مؤسسة دار الكتب، الكويت، ، "علم العقاب"نور الدين هنداوي:  -
 الأطروحات والمذكرات:   -0

 ةأطروحة الدكتوراأـ 
، مذكرة مقارنة ، دراسة"المضاربة في الفقه والقانون": كندورهعبد الحليم فتح الرحمان الشريف   -

 1111السودان، ، دكتوراه، كلية الدراسات العليا قسم القانون، جامعة شديمقدمة لرسالة 

دراسة مقارنة في الاحكام  "،شركة المضاربة وشركة رأس المال المخاطر": يبالعيدعبد الله  -
مقدمة لنيل رسالة الدكتوراه، تخص  اقتصاد إسلامي، كلية مذكرة والتطبيقات المعاصرةـ، 

 1126/1127العلوم الإسلامية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

طروحة مقدمة أ الجزائري،عار وفقا للقانون آليات مكافحة الجرائم المتعلقة بالإس عطوى:ـ مريم  -
 السياسية،علوم كلية الحقوق وال  الجنائية،والعلوم  الجنائي،تخص  القانون  ،الدكتوراةلنيل شهادة 
 . 1111ـ1112 الجزائر، ،11سطيف  دباغين، لا مينجامعة محمد 
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  مذكرة ماجستيرب ـ 

مذكرة ماجستير في  ،"قانون الجزائري والقانون المقارنالجرائم المتعلقة بالمنافسة في ": نبيهشفار  -
والعلوم  كلية الحقوق  ،تخص  علاقات الأعوان الاقتصاديين بالمستهلكين ،القانون الخاص
 1121/ 1121وهران، جامعة  ،السياسية

مسؤولية العون الاقتصادي عن الممارسات المقيدة للمنافسة في القانون الجزائري  عادل:بوجميل  -
مذكرة ماجستير قانون المسؤولية المهنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة مولود معمري  ،

 . 1121، تيزي وزو ، 
  مذكرة ماسترج ــ 

 "،21 /12مكافحة جريمة المضاربة غير المشروعة في ظل القانون "فضلاوي أسماء:  -
، قالمة، 2111 ماي 8مذكرة لنيل شهادة الماستر تخص  قانون الاعمال، جامعة 

1111/1111 

جريمة المضاربة غير المشروعة وأليات مكافحتها في "قطاري سامي، بوقطاية عبد العالي:  -
في الحقوق تخص   أكاديميمذكرة مكملة لنيل شهادة ماستر  "،12/21ظل القانون 

 ،1111/1111قانون اعمال، جامعة محمد البشير الابراهيمي، برج بوعريريج، 

ادة ، مذكرة لنيل شه"السياسة الجنائية لمواجهة المضاربة غير المشروعة"غنامي شروق:  -
الماستر، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستلانم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

1111/1111 
 المداخلات:  -2

، "جريمة المضاربة غير المشروعة في قانون الجزائري"أقلولي أولد رابح صافية أيت مولود:  -
يت ضمن فعاليات الملتقي الوطني عن الجرائم الاقتصادية وسبل مكافحتها، مداخلة ألق
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، معهد الحقوق والعلوم الاقتصادية، المركز الجامعي سي 1111فيفري  11المنظم يومي 
  1111 ،الحواس، بريكة، باتنة

، ملتقي "مشروعية المضاربة في الاقتصاد الإسلامي"عبد الحليم بوقرين:  ،مسعود خيثر -
 1122حول الاقتصاد الاسلامي المركز الجامعي، غرداية، الجزائر، دولي 

 المحاضرات:  -2
 1128 الجزائر، البويرة، ،، حقوق  1س ، "محاضرات القانون التجاري"خيرة صافية:  -

 المقالات العلمية:  -5
 12/21المواجهة الجنائية لجريمة المضاربة غير المشروعة على ضوء قانون  حسين:أحمد  -

جامعة  ساسية،الأمجلة الجزائرية للحقوق والعلوم  المشروعة،المتعلق بمكافحة المضاربة غير 
 . 1111 ،2 ع، 7 الجزائر، م الطارف، جديد،بن  الشاذلي

بصائر مجلة ال المشروعة،مجلس المنافسة كآلية للقضاء على المضاربة غير  شاوش:أسماء  -
 ،11م مليانة، الجزائر، بونعامة، خميسجامعة جيلالي،  والاقتصادية،للدراسات القانونية 

 .1111 خاص،ع 

"الأحكام الموضوعية والإجراءات المستحدثة لجريمة المضاربة غير بن الشيخ نور الدين:  -
"، مجلة الباحث للدراسات 1112 16/21المؤرخ في  12/21ل القانون المشروعة في ظ

 1111 ،1، ع 1م  الأكاديمية، المركز الجامعي بريكة، الجزائر،

 في ضبط المنافسة الحرة ، مجلة المعارف، قسم العلومبلحارث ليندة : دور مجلس المنافسة  -
 . 1126البويرة، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة 12القانونية ، ع 

 يها،بالمثول الفوري كإجراء جديد لإخطار المحكمة في حالة الجنح المتلبس  منال: تشاشان -
 .11الجزائر، العدد  خدة،مجلة بحوث بجامعة يوسف بن 
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ضوء القانون  دراسة على ،جرائم المضاربة غير المشروعة في تشريع الجزائري :ددنيا زا بتثا -
جامعة  ،مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية ،المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة ،12/21

 . 1111، 1العدد  ،21العري تبسي المجلد 

إجراء المثول الفوري كآلية جديدة لتحريك الدعوى العمومية في ظل الأمر  دليلة:حاج دولة  -
 ،11لعدد ا أفلو،الجامعي المركز  والساسية،مجلة المستقبل للدراسات القانونية  ،11/21

 1128جانفي 

صادية الجريمة الاقت نموذج المشروعة،المضاربة غير  طباش:عز الدين  خلفي،حسام الدين  -
 ،21م  ،والحرياتمجلة الحقوق  المشروعة،دراسة للأحكام الموضوعية لجريمة المضاربة غير 

 . 1111 ،بجاية ميرة،جامعة عبد الرحمان  ،11عدد 

خصوصية التجريم في جريمة المضاربة غير المشروعة وفق  رفراف:لخضر  طهراوي،حسان  -
 رجالإبراهيمي، بمجلة محمد البشير  والسياسي،مجلة الفكر القانوني  ،12/21القانون 
 .1111 ،11العدد  ،16مجلة  بوعريريج،

الموضوعي لجريمة المضاربة غير المشروعة على ضوء القانون  قراءة الشقحفيظة القبي:  -
قانون المجلة النقدية لل للمستهلك،حماية جبائية مكرسة للحقوق الاقتصادية  ،12/21

 . 1111 ،1العدد  ،27مجلد  ،جامعة مولود معمري تيزي وزو السياسية،والعلوم 

 ةالأكاديميالمجلة  ،المصرفيلقانون مفهوم مصطلح المضاربة الشرعية بين الفقه وا وهيبة:طاي  -
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرا، 12العدد  القانوني،للبحث 
  1122بجاية، 

مجلة  ،12/21عبد الرزاق تومي: آليات مكافحة المضاربة غير المشروعة في ظل قانون  -
 ،17العدد  ،17المجلد  ،الجزائر ،عنابة ،جامعة باجي مختار ،والاجتماعيةالعلوم القانونية 

1112 . 
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وفقا لأحكام  21عذراء بن سعيد: تحديد الدولة للأسعار في ظل الأزمة الوبائية كوفيد  -
، جامعة الأخوة 12، العدد 18القانون المنافسة الجزائري، مجلة الدراسات الحقوقية، المجلد 

  .1112، 2 قسنطينة ،متنوري

حوليات  ،"الفوري بديل للمحاكمة بإجراءات الجنح المتلبس بهانظام المثول "نجار:  ةاللويز  -
، 16ع  ،21 م، قالمة، 2111ماي  8جامعة جامعة قالمة للعلوم الاجتماعية والإنسانية، 

1121. 
، مجلة الحقوق 21/21عرشوش سفيان: جريمة المضاربة غير المشروعة وفق القانون ل -

 . 1112، الجزائر، 2، قسنطينة متنوري، جامعة الإخوة 18والحريات، مجلد 

محمد خليفي: مستجدات التدابير الوقائية لحماية المستهلك في ظل القانون  بلال،غريبي  -
 ،16 م المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، مجلة القانون والعلوم السياسية، 12/21
 .1111 الجزائر،، والنعامةصالحي أحمد  ، المركز الجامعي1 ع

 الحقوق،كلية   ،1 ع الحقيقة،مجلة  الإسلامية،عقد المضاربة في الشريعة  كمال:كحيلي   -
 1111أدرار،  درارية،جامعة أحمد 

كركوري مباركة حنان: خصوصية جريمة المضاربة على ضوء الإجتهاد القضائي، دراسة  -
 . 1121طمقارنة، دار هومة، الجزائر، 

مجلة  لأسعار،اتدخل الدولة في تحديد الأسعار باستثناء على مبدأ حرية  محمد:كريم طالب  -
 . 1126 ،17 ع الجزائر،، ملنية الجامعي،المركز  القانون،

نعيم خيضاوي: مكافحة جريمة المضاربة اللير المشروعة بين النصوص  ،مسعود بوعبد الله -
المتعلق بمكافحة المضاربة  12/21دراسة على ضوء القانون رقم  ،القانونية والعمل الميداني

 ،بلعباس سيدي ،جامعة جيلالي ،الهدى للدراسات القانونية والسياسية لةمج ،غير مشروعة
 . 1111 ،1 ع ،1 الجزائر، م ،درارية، أدرارجامعة أحمد 
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مجلة  ،12/21التصدي الجزائي للمضاربة غير المشروعة في ظل القانون  راضية:مشرير  -
 .1111 ،11 ع ،21 ، مبسكرة خيضر،جامعة محمد  القضائي، الاجتهاد

ة خصوصية التجريم والعقاب لجريمة المضاربة غير المشروعة، أي فعلي الله:مونية بن بوعبد  -
، 21 اية، مبججامعة عبد الرحمان ميرة،  ،المجلة الأكاديمية للبحث القانوني ،للقاعدة القانونية

  .1111، 2 ع

إجراء المثول الفوري كآلية جديدة لتحريك الدعوى العمومية  مخلوف:تلربح  خيرة،هلاي  -
 ،أفلو المركز الجامعي والسياسية،مجلة المستقبل لدراسات القانونية  ،11/21في ظل الأمر 

 . 1128جانفي  ،11ع
 الأحكام القضائية:  -6
 ،11211/11: جدول تحت ،16/21/1111: بتاريخ الجنح قسم الحجار محكمة عن صادر حكم ـ
  ،17178/11: الفهرس رقم

: جدول ،16/21/1111: بتاريخ الجنح قسم الحجار محكمة عن صادر حكم   -
 .8-1-2 ص ص. 17111/11: فهرس ،18166/11
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 فهرس المحتويات
 الصفحة العنوان

  شكر
  1اهداء 
  0اهداء 
 1 المقدمة
 21  لجريمة المضاربة غير المشروعةالموضوعي الإطار  الأول:الفصل 
 21  مفهوم جريمة المضاربة غير المشروعة الأول: المبحث
 21 تعريف الجريمة المضاربة غير المشروعة الأول:المطلب 

 21  الفرع الأول: تحديد المفاهيم
 21  أولا: الجريمة
 21  المضاربة المشروعةثانيا: 

 21  ثالثا: المضاربة غير المشروعة
 11  الفرق بين المضاربة المشروعة وغير المشروعة الثاني:المطلب 

 11 عدم تشجيع الاستثمار وفرص عدم الاستقرارحيث  نم الفرع الأول:
 11 عدم تشجيع الاستثمار: من حيث أولا
 11  غير المشروعة عمل يساهم في عدم الاستقرار ةالمضارب :ثانيا
 11  : من حيث المساس بمصاح المستهلك الثاني لفرعا

 11 الفرع الثالث: من حيث الأثار
 11 المشروعة وأثارها الإيجابية  ةأولا: المضارب
 11 غير المشروعة وأثارها السلبية  ةثانيا: المضارب

 11 المبحث الثاني: أركان جريمة المضاربة غير المشروعة وصورها 
 11 جريمة المضاربة غير المشروعة  نالمطلب الأول: أركا 
 11 الشرعي  نالأول: الركالفرع  

 16 المادي  نالثاني: الركالفرع 
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 17 الفرع الثالث: الركن المعنوي 
 11 المطلب الثالث: صور جريمة المضاربة غير المشروعة 

 11 الفرع الأول: صور المضاربة غير المشروعة في قانون العقوبات 
 11 أخبار كاذبة  جأولا: تروي
 11 في الأسعار  تبلرض إحداث اضطراباض في السوق و طرح عر ثانيا: 

 11 البائععروض أسعار مرتفعة عن تلك التي يطلبها  ثالثا: تقديم
 11      لب الحصول على ربح غير ناتج عن تطبيق الطبيعي للعرض والطرابعا: 

 11 خامسا: أية طرق أو وسائل احتيالية تمس بالسوق 
 12 سادسا: إحداث رفع أو خفض مصطنع للأسعار

 12  12/21الفرع الثاني: صور المضاربة غير المشروعة في ظل قانون 
 12 المضاربة غير المشروعة في سوق السلع والبضائع  رأولا: صو 
 11 المضاربة في الأوراق المالية  رثانيا: صو 

 11 خلاصة الفصل الأول
 16 الآليات القانونية لمكافحة جريمة المضاربة غير المشروعة: الفصل الثاني
 16 الآليات الوقائية  :المبحث الأول

 16 المكلفة بمكافحة جريمة المضاربة غير المشروعة  تالمطلب الأول: الهيئا
 16 الدولة في التدابير الوقائية  رالفرع الأول: دو  

 16 12/21من قانون 110المنصوص عليها في المادة  أولا: التدابير
 18  12/21من قانون  11المنصوص عليها في المادة  ثانيا: التدابير

الفرع الثاني: دور الجماعات المحلية وفعاليات المجتمع المدني في مكافحة جريمة المضاربة غير 
 11 المشروعة 

 11 ة بأسعار معقولالواسع  الاستهلاكنقاط بيع المواد الضرورية أو المواد ذات   أولا: تخصي
 11 المبكر لكل أشكال الندرة في السلع والبضائع على مستوى المحلي  دثانيا: الرص
 11 وتحليل وضعية السوق المحلي والأسعار ةثالثا: دراس
 11      المجتمع المدني ووسائل الإعلام في التدابير الوقائية للحد من المضاربة  رالثالث: دو الفرع 
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 11 المجتمع المدني  رأولا: دو 
 12 وسائل الإعلام رثانيا: دو 

 11 مجلس المنافسة في تحديد الأسعار رالفرع الثالث: دو 
 11 المطلب الثاني: إجراءات المتابعة في جرائم المضاربة غير المشروعة 

 11 المكلفة لمعاينة جريمة المضاربة غير المشروعة ةالفرع الأول: الأجهز 
 11 وأعوان الشرطة القضائية طأولا: ضبا
 16 التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة  نالأعواثانيا: 

 17 المؤهلون التابعون لمصالح الإدارة الجبائية نثالثا: الأعوا
 18 الخاصة في جريمة المضاربة غير المشروعة  الاستثنائية تالثاني: الإجراءاالفرع 

 18 أولا: إجراء تفتيش 
 11 للنظر فنيا: التوقيثا
 11     الفرع الثالث: تحريك الدعوى العمومية في جريمة مضاربة غير المشروعة  

 11 أولا: النيابة العامة 
 12 الوطنية في مجال حماية المستهلك تثانيا: الجمعيا

 12 تحريك الدعوى العمومية في جريمة المضاربة غير المشروعة قالرابع: طر الفرع 
 11 إجراء المثول الفوري  أولا:
 11 الإستدعاء المباشر ثانيا:

 11      القضائي  قثالثا: التحقي
 11       القضائية المختصة  تالخامس: الجهاالفرع 
 11 الجنح مأولا: قس
 11 الجنايات  ةثانيا: غرف
 11 الردعية  تالثاني: الآلياالمبحث 

 11 المقررة لجريمة المضاربة غير المشروعة تالمطلب الأول: العقوبا
 11 الفرع الأول: العقوبات المقررة على الشخ  الطبيعي 

 11 أولا: العقوبات الأصلية 
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 17 ثانيا: العقوبات التكميلية
 11 الفرع الثاني: العقوبات المقررة لشخ  المعنوي 

 11 أولا: العقوبات الأصلية 
 61      ثانيا: العقوبات التكميلية 

 61 المطلب الثاني: بعض نماذج من الأحكام الجزائية 
 62 دلو زيت   16احتكار  الفرع الأول: الفئة الأولى

 61 دلو زيت  116احتكار  الفئة الثانية الثاني:الفرع 
 61 خلاصة الفصل الثاني
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 الملخص 
تعد جريمة المضاربة غير المشروعة من أهم الجرائم الاقتصادية التي تضر الاقتصاد الوطني وتزعزع استقرار 
السوق من خلال التلاعب بالأسعار وخلق حالة الندرة وهو ما يؤدي تدهور القدرة الشرائية للمستهلك 

اص بها استحداث قانون خ وللحد من انتشار هذه الممارسات غير المشروعة دفع بالمشرع الجزائري إلى
 للحد من مختلف الممارسات التي تمس باقتصاد السوق 

المتعلق بالمضاربة غير المشروعة حدد أهم صور هذه الجرائم مع بيان أركانها وكافة  12/21فالقانون 
 أي فرصة ك يتر لاالآليات والتدابير الخاصة بالبحث والتحري والمحاكمة في هذا النوع من الجرائم حى  

  لسوق.اللجاني للإفلات من العقاب وهي من أبرز صور التدخل الجنائي في مجال الأعمال وضبط 
 .العقوبة ،القانونية الآليات ،الجريمة ،غير مشروعة  المضاربة ،المضاربة المفتاحية:الكلمات 

 
Summary 

The crime of illegal speculation is one of the most significant economic 

crimes that harm the national economy and destabilize the market by 

manipulating prices and creating a scarcity, which leads to the deterioration of 

the consumer's purchasing power. To limit the spread of these illegal practices, 

the Algerian legislator has introduced a specific law to curb various practices 

that affect the market economy. Law No. 21/15 on illegal speculation defines the 

main forms of these crimes, outlines their elements, and details all the 

mechanisms and measures for investigation, prosecution, and trial in this type of 

crime, leaving no room for the perpetrator to escape punishment. This represents 

one of the most prominent forms of criminal intervention in the business field 

and market regulation. 

 

Keywords: Speculation, illegal speculation, crime, legal mechanisms, 

punishment.
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